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  والستونالسادسة الدورة 
         من جدول الأعمال٦٠البند 

  تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة    
  

  )اللجنة الرابعة(تقرير لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار     
  

  )الكويت (أبو الحسنحسن السيد : المقرر
    

  مقدمة  -أولا   
 ســـبتمبر/ أيلـــول١٦ في جلـــستها العامـــة الثانيـــة المعقـــودة في قـــررت الجمعيـــة العامـــة،  - ١

 والـستين البنـد   الـسادسة ، بناء على توصية المكتب، أن تدرج في جدول أعمال دورتهـا     ٢٠١١
وتحيلـه إلى لجنـة المـسائل       “ تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلـدان والـشعوب المـستعمرة         ”المعنون  

  ).لجنة الرابعةال(السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار 
، ٢٠١١ســبتمبر / أيلــول٢٩وقــررت اللجنــة الرابعــة، في جلــستها الأولى المعقــودة في    - ٢

).  مـن جـدول الأعمـال   ٦٠ إلى  ٥٦البنود من   (إجراء مناقشة عامة بشأن بنود إنهاء الاستعمار        
ادسة والــسوالثالثــة والخامـسة  وأُجريـت المناقـشة العامــة بـشأن تلـك البنــود في الجلـسات الثانيـة       

). 6  و5و  3  وA/C.4/66/SR.2انظــر (أكتــوبر / تــشرين الأول١٠  و٦  و٤  و٣ المعقــودة في
 تــشرين ١١ و ١٠الــسابعة المعقــودتين في الــسادسة و في جلــستيها ٦٠ وبتــت اللجنــة في البنــد

  ).٧ و A/C.4/66/SR.6 انظر(أكتوبر /الأول
  :ظرها في هذا البندوكانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة من أجل ن  - ٣

الفــصول ذات الــصلة مــن تقريــر اللجنــة الخاصــة المعنيــة بحالــة تنفيــذ إعــلان مــنح      )أ(  
  ؛)، الفصول الثامن والتاسع والعاشر والثاني عشرA/66/23 (الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
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  .)A/66/260(تقرير الأمين العام عن مسألة الصحراء الغربية   )ب(  
أكتـوبر، قـام ممثـل الجمهوريـة العربيـة          / تـشرين الأول   ٣لسة الثانيـة المعقـودة في       وفي الج   - ٤

ــدان          ــنح الاســتقلال للبل ــذ إعــلان م ــة تنفي ــة بحال ــة الخاصــة المعني ــرر اللجن ــصفته مق ــسورية، ب ال
، بـصفته  كوبـا وفي الجلـسة نفـسها، أدلى ممثـل    . والشعوب المستعمرة، بعرض تقرير تلك اللجنة  

 ٢٠١١، ببيــان عــرض فيــه أنــشطة اللجنــة الخاصــة خــلال عــام   بالنيابــة رئــيس اللجنــة الخاصــة 
  ).A/C.4/66/SR.2 انظر(
 ،وفي الجلسة نفسها، وافقت اللجنة الرابعـة علـى طلبـات الاسـتماع الـتي وردت إليهـا                   - ٥

 A/C.4/66/2في الوثـائق   أسمـاؤهم   الـواردة   من مقـدمي الالتماسـات      ،  فيما يتعلق بنظرها في البند    
  .A/C.4/66/7و  A/C.4/66/6 و A/C.4/66/5 و A/C.4/66/4 و A/C.4/66/3و 
أكتـوبر، اسـتمعت اللجنـة، بنـاء علـى          / تـشرين الأول   ٤في الجلسة الثالثـة المعقـودة في        و  - ٦

 جبـل طـارق أدلى بـه الـسيد بيتـر كاروانـا               بـشأن مـسألة    بيان في جلستها الثانية، إلى      قرار اتُّخذ 
  ).A/C.4/66/SR.3انظر  (الوزير الأول لجبل طارق

في الجلسة نفسها، استمعت اللجنة، بناء على قرار اتُّخذ في الجلـسة الثانيـة، إلى بيـان                 و  - ٧
كاليدونيا الجديدة أدلى به نائب رئيس حكومة كاليدونيا الجديـدة، الـسيد جيلـبير         بشأن مسألة   

  ).A/C.4/66/SR.3انظر (تويينون 
ناء على قرار اتُّخذ في الجلـسة الثانيـة، إلى          في الجلسة نفسها أيضا، استمعت اللجنة، ب      و  - ٨

  ).A/C.4/66/2/Rev.1 و A/C.4/66/SR.3انظر  (بيان بشأن مسألة جبل طارق
، استمعت اللجنة، بناء على قـرار اتُّخـذ في الجلـسة الثانيـة، إلى          أيضا في الجلسة الثالثة  و  - ٩

  ).A/C.4/66/3/Rev.1 و A/C.4/66/SR.3انظر  (بيانين عن مسألة غوام
أحـد  واستمعت اللجنة في الجلسة نفسها، بناء على قـرار اتُّخـذ في الجلـسة الثانيـة، إلى                    - ١٠

ــدمي  ــمقــ ــايكوس   الالتماســ ــركس وكــ ــزر تــ ــسألة جــ ــشأن مــ ــر(ات بــ  A/C.4/66/SR.3 انظــ
  ).A/C.4/66/4/Rev.1 و

 في الجلسة نفسها أيضا، اسـتمعت اللجنـة، بنـاء علـى قـرار اتخذتـه في الجلـسة الثانيـة،                    و  - ١١
ــدمي الالتماســات  أحــد إلى  ــات المتحــدة      مق ــة للولاي ــرجن التابع ــسألة جــزر ف ــشأن م ــر (ب انظ

A/C.4/66/SR.3 و A/C.4/66/5/Rev.1.(  
أحـد  ، استمعت اللجنة، بناء على قرار اتُّخذ في الجلـسة الثانيـة، إلى         نفسهافي الجلسة   و  - ١٢

  ).A/C.4/66/6/Rev.1 و A/C.4/66/SR.3انظر ( ٦٠مقدمي الالتماسات بشأن البند 
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 إلى  ، بناء على قرار اتُّخذ في الجلـسة الثانيـة،         ، استمعت اللجنة   أيضا وفي الجلسة نفسها    - ١٣
ــة    مــــن ١٦  A/C.4/66/SR.3انظــــر (مقــــدمي الالتماســــات بــــشأن مــــسألة الــــصحراء الغربيــ
  ).A/C.4/66/7/Rev.1 و

  مــن٣٣  إلى اللجنــةأكتــوبر، اســتمعت/ تــشرين الأول٥ المعقــودة في الرابعــةوفي الجلــسة   - ١٤
  ).A/C.4/66/7/Rev.1  وA/C.4/66/SR.4 انظر(مقدمي الالتماسات بشأن مسألة الصحراء الغربية 

أكتوبر، استمعت اللجنـة، بنـاء علـى        / تشرين الأول  ٦وفي الجلسة الخامسة المعقودة في        - ١٥
صحراء الغربيـة    مـن مقـدمي الالتماسـات بـشأن مـسألة ال ـ           ١٠قرار اتُّخذ في الجلسة الثانية، إلى       

  ).A/C.4/66/7/Rev.1 و A/C.4/66/SR.5انظر (
  

  النظر في المقترحات  -ثانيا   
أكتوبر، أفيـدت اللجنـة الرابعـة بـأن         / تشرين الأول  ١٠في الجلسة السادسة المعقودة في        - ١٦

 لا تترتـب علـيهم أيـة آثـار        ٦٠مشاريع القرارات ومشروع المقرر المقدمين جميعاً في إطار البند          
  . الميزانية البرنامجيةفي
  

  مسألة الصحراء الغربية  -ألف   
أكتوبر، كان معروضاً علـى اللجنـة       / تشرين الأول  ١٠المعقودة في   السادسة  في الجلسة     - ١٧

  .قدمه رئيس اللجنة) A/C.4/66/L.5(“ مسألة الصحراء الغربية”مشروع قرار معنون 
ــة مــشروع القــرا     - ١٨ ــسة نفــسها، اعتمــدت اللجن  دون تــصويت A/C.4/66/L.5ر وفي الجل

  ).، مشروع القرار الأول٢٧انظر الفقرة (
  

  مسألة كاليدونيا الجديدة  -باء   
أكتـوبر، اعتمـدت اللجنـة مـشروع     / تـشرين الأول ١٠في الجلسة السادسة المعقودة في        - ١٩

ر الـوارد في الفـصل الثـاني عـشر مـن تقري ـ       و “مـسألة كاليـدونيا الجديـدة     ”القرار الرابـع المعنـون      
  ).الثاني ، مشروع القرار٢٧انظر الفقرة (دون تصويت ) A/66/23 (اللجنة الخاصة

  
  مسألة توكيلاو  -جيم   

أكتـوبر، اعتمـدت اللجنـة مـشروع     / تـشرين الأول ١٠ المعقودة في    السادسةفي الجلسة     -٢٠
الـوارد في الفـصل الثـاني عـشر مـن تقريـر اللجنـة        و“ مـسألة تـوكيلاو  ”القـرار الخـامس المعنـون    

  ).، مشروع القرار الثالث٢٧انظر الفقرة (دون تصويت ) A/66/23( الخاصة
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مسائل ساموا الأمريكية وأنغيلا وبرمودا وجزر فـرجن البريطانيـة وجـزر              - دال  
كايمــان وغــوام ومونتــسيرات وبيــتكيرن وســانت هيلانــة وجــزر تــركس    

  وكايكوس وجزر فرجن التابعة للولايات المتحدة
 ممثـل الجمهوريـة العربيـة    أجـرى أكتـوبر،  / تشرين الأول٣المعقودة في نية  الثافي الجلسة     - ٢١

ــدان          ــنح الاســتقلال للبل ــذ إعــلان م ــة تنفي ــة بحال ــة الخاصــة المعني ــرر اللجن ــصفته مق ــسورية، ب ال
مسائل ساموا الأمريكيـة    ” المعنون   السادس لمشروع القرار    ا شفوي اوالشعوب المستعمرة، تنقيح  
جن البريطانية وجزر كايمان وغوام ومونتـسيرات وبيـتكيرن وسـانت           وأنغيلا وبرمودا وجزر فـر   

ــدة     ــات المتحـ ــة للولايـ ـــرجن التابعـ ــزر فـ ــايكوس وجـ ــركس وكـ ــزر تـ ــة وجـ ــوارد و، “هيلانـ الـ
  :، وذلك على النحو التالي)A/66/23 (الثاني عشر من تقرير اللجنة الخاصة الفصل في
  

   ساموا الأمريكية-  مشروع القرار باء، الجزء أولا    
  : ونصها كالتالي٦أضيفت فقرةٌ جديدة إلى منطوق القرار رقمها   )أ(  
ــب  - ٦”     ــام    ترحـ ــة في عـ ــاموا الأمريكيـ ــة إلى سـ ــدعوة الموجهـ  ٢٠١١ بالـ

  ؛“للانضمام بصفة مراقب إلى منتدى جزر المحيط الهادئ
  

   غوام-  مشروع القرار باء، الجزء سادسا    
  : ونصها كالتالي٥ها أضيفت فقرةٌ جديدة إلى منطوق القرار رقم  )ب(  
 للانـضمام بـصفة     ٢٠١١ بالـدعوة الموجهـة إلى غـوام في عـام            ترحب  - ٥”    

  ؛“اقب إلى منتدى جزر المحيط الهادئمر
  

   مونتسيرات-  مشروع القرار باء، الجزء سابعا    
  :استُعيض عن الفقرة الرابعة من الديباجة، وكان نصها كالتالي  )ج(  
 والعمـل الـذي تقـوم       ٢٠١٠ور جديد في عام      الموافقة على دست   وإذ تلاحظ ”    

به حكومة الإقليم لتحديث الأجزاء ذات الصلة بالموضوع من تشريعات الإقليم لكـي             
  ،“٢٠١١دستور في وقت لاحق في عام يتسنى بدء سريان ال

  :بالفقرة التالية
 والعمـل الـذي تقـوم       ٢٠١٠ الموافقة على دستور جديد في عام        وإذ تلاحظ ”    

قليم لتحديث الأجزاء ذات الصلة بالموضوع من تشريعات الإقليم لكـي           به حكومة الإ  
  ؛“٢٠١١ بدء سريان الدستور في عام يتسنى
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  : من المنطوق، وكان نصها كالتالي١عيض عن الفقرة استُ  )د(  
 والدولــة القائمــة   حكومــة الإقلــيم إلى التقــدم الــذي أحرزتــه  شير تــ  - ١”    

وترحب بالموافقـة علـى      ، دستور الإقليم  بإصلاح قةالمفاوضات المتعل  اختتام بالإدارة في 
  ؛“٢٠١١ سريانه في وقت لاحق في عام للإقليم ينتظر أن يبدأ دستور جديد

  :بالفقرة التالية
 والدولــة القائمــة   حكومــة الإقلــيم إلى التقــدم الــذي أحرزتــه  شير تــ  - ١”    

حب بالموافقـة علـى     وتر ، دستور الإقليم  بإصلاح المفاوضات المتعلقة  اختتام بالإدارة في 
  ؛“ للإقليمدستور جديد

  
  جزر تركس وكايكوس -  مشروع القرار باء، الجزء عاشرا    

  :مسة من الديباجة، ونصها كالتاليعيض عن الفقرة الخااستُ  )هـ(  
ــظ”     ــالإ  وإذ تلاحـ ــة بـ ــة القائمـ ــأجزاء    أن الدولـ ــل بـ ــق العمـ ــررت تعليـ دارة قـ

لحـق الدسـتوري في محاكمـة        تـشمل ا   ٢٠٠٦دستور جزر تركس وكايكوس لعـام        من
أمــام هيئــة محلفــين والحكومــة الوزاريــة ومجلــس النــواب، بنــاء علــى توصــيات مــن لجنــة 
تحقيق مستقلة والحكم الصادر عن محكمة الاستئناف التابعـة للدولـة القائمـة بـالإدارة،               

  ،“٢٠١١تور للتشاور العام في عام طرح مشروع دسو
  :بالفقرة التالية

ــظ”     ــررت    أن الدوإذ تلاحـ ــالإدارة قـ ــة بـ ــة القائمـ ــأجزاء   ولـ ــل بـ ــق العمـ تعليـ
 تـشمل الحـق الدسـتوري في محاكمـة          ٢٠٠٦دستور جزر تركس وكايكوس لعـام        من

أمــام هيئــة محلفــين والحكومــة الوزاريــة ومجلــس النــواب، بنــاء علــى توصــيات مــن لجنــة 
دارة، تحقيق مستقلة والحكم الصادر عن محكمة الاستئناف التابعـة للدولـة القائمـة بـالإ              

  ؛“ ووضع دستور جديد للإقليم٢٠١١ طرح مشروع دستور للتشاور العام في عامو
  : من المنطوق، ونصها كالتالي١رة عيض عن الفقاستُ  )و(  
 الحالة الراهنـة في جـزر تـركس وكـايكوس،           مع القلق البالغ   تلاحظ  - ١”    

ادة الحكم الرشـيد    وتلاحظ أيضا الجهود التي تبذلها الدولة القائمة بالإدارة من أجل إع          
  ،“الية السليمة في الإقليموالإدارة الم

  :بالفقرة التالية
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 الحالـة الراهنـة في جـزر تـركس وكـايكوس،            مع القلـق البـالغ     تلاحظ  - ١”    
وتلاحظ الجهود التي تبذلها الدولة القائمة بالإدارة من أجل إعادة الحكـم الرشـيد بـسبل                

  .“الإقليم ، والإدارة المالية السليمة في٢٠١١منها بدء العمل بدستور جديد في عام 
أكتـوبر، اعتمـدت اللجنـة مـشروع        / تـشرين الأول   ١٠وفي الجلسة السادسة المعقودة في        - ٢٢

مسائل ساموا الأمريكية وأنغيلا وبرمودا وجزر فرجن البريطانيـة وجـزر   ”القرار السادس المعنون    
 تـركس وكـايكوس وجـزر فـرجن      كايمان وغوام ومونتسيرات وبيـتكيرن وسـانت هيلانـة وجـزر          

، )A/66/23( الوارد في الفصل الثـاني عـشر مـن تقريـر اللجنـة الخاصـة          و “التابعة للولايات المتحدة  
  .)، مشروع القرار الرابع٢٧انظر الفقرة (بصيغته المنقحة شفويا، دون إجراء تصويت 

  
  نشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار  - هاء  

أكتـوبر، اعتمـدت اللجنـة مـشروع        / تـشرين الأول   ١١عقـودة في    في الجلسة الـسابعة الم      - ٢٣
الـوارد في الفـصل الثـاني عـشر         و“ نشر المعلومـات عـن إنهـاء الاسـتعمار        ”القرار السابع المعنون    

أصـوات   ٣ صـوتا مقابـل   ١٤٧، بتصويت مسجل بأغلبيـة  )A/66/23 (من تقرير اللجنة الخاصة  
وكانــت ). ، مــشروع القــرار الخــامس٢٧انظــر الفقــرة (وامتنــاع عــضو واحــد عــن التــصويت 

  :يلي نتيجة التصويت كما
  :المؤيدون
، أذربيجـان، الأرجنـتين، الأردن، أرمينيـا، إسـبانيا، أسـتراليا، إسـتونيا،              الاتحاد الروسي   

أفغانــستان، إكــوادور، ألبانيــا، ألمانيــا، الإمــارات العربيــة المتحــدة، أنــدورا، إندونيــسيا، 
، )لإسـلامية  ا -جمهوريـة   (ن، أوغنـدا، أوكرانيـا، إيـران        أنغولا، أوروغواي، أوزبكـستا   

ــاراغواي، باكـــستان، البحـــرين، البرازيـــل، بربـــادوس،    ــا، بـ أيرلنـــدا، أيـــسلندا، إيطاليـ
ــسلام، بلجيكــا،   ــروني دار ال ــال، ب ــا فاســو،      البرتغ ــنن، بوركين ــا، ب ــز، بنم ــا، بلي بلغاري

ــ-دولــة (والهرســك، بولنــدا، بوليفيــا البوســنة  ، بــيرو، بــيلاروس، )ات المتعــددة القومي
ــداد و    ــستان، تركيــا، تريني ــد، تركمان ــا، تيمــور    توبــاغوتايلن ــو، تــونس، تونغ  -، توغ

ليــشتي، جامايكــا، الجبــل الأســود، الجزائــر، جــزر البــهاما، جــزر ســليمان، الجمهوريــة  
التـــشيكية، جمهوريـــة تترانيـــا المتحـــدة، الجمهوريـــة الدومينيكيـــة، الجمهوريـــة العربيـــة  

ــا ال ــالــسورية، جمهور ــة كوري ــةي ــشعبية،  شعبية الديمقراطي ــة ال ــة لاو الديمقراطي ، جمهوري
ــا،       ــوب أفريقيـ ــدوفا، جنـ ــة مولـ ــسابقة، جمهوريـ ــلافية الـ ــدونيا اليوغوسـ ــة مقـ جمهوريـ
جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، رومانيا، زمبابوي، سـان مـارينو، سـانت فنـسنت وجـزر              

ــلوفينيا،     ــسلفادور، ســلوفاكيا، س ــيا، ال ــادين، ســانت لوس ــسنغال،  غرين  ســنغافورة، ال
الــسودان، الــسويد، سويــسرا، شــيلي، صــربيا، طاجيكــستان، العــراق، عمــان، غانــا،    
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، ) البوليفاريـة  -جمهوريـة   (غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فـانواتو، الفلـبين، فترويـلا           
فنلنــدا، فيجــي، فييــت نــام، قــبرص، قرغيزســتان، قطــر، كازاخــستان، الكــاميرون،         

، الكونغـو،  بيـا يـا، كنـدا، كوبـا، كـوت ديفـوار، كوسـتاريكا، كولوم           كرواتيا، كمبود 
ــسوتو،        ــشتاين، لي ــا، ليختن ــا، ليتواني ــان، لكــسمبرغ، ليبي ــا، لبن ــا، لاتفي ــت، كيني الكوي
مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملـديف، المملكـة             

وناكو، ميانمار، ناميبيا، النـرويج،     العربية السعودية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، م     
، نيوزيلنــدا، الهنــد، هنــدوراس، هنغاريــا، هولنــدا، اراغواالنمــسا، نيبــال، نيجيريــا، نيكــ

  .اليابان، اليمن، اليونان
  :المعارضون
  .يرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكيةأإسرائيل، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و  
  :الممتنعون
  .فرنسا  

  
  تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة  - واو  

أكتـوبر، اعتمـدت اللجنـة مـشروع        / تـشرين الأول   ١١في الجلسة الـسابعة المعقـودة في          - ٢٤
الــوارد و“تنفيــذ إعــلان مــنح الاســتقلال للبلــدان والــشعوب المــستعمرة”القــرار الثــامن المعنــون 

 ١٤٩بتــصويت مــسجل بأغلبيــة ) A/66/23 (نــة الخاصــةالفـصل الثــاني عــشر مــن تقريــر اللج  في
، مـشروع القـرار     ٢٧انظـر الفقـرة     (أصوات، وامتنـاع عـضوين عـن التـصويت           ٣صوتا مقابل   

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي). السادس
  :المؤيدون
، أذربيجـان، الأرجنـتين، الأردن، أرمينيـا، إسـبانيا، أسـتراليا، إسـتونيا،              الاتحاد الروسي   

تان، إكــوادور، ألبانيــا، ألمانيــا، الإمــارات العربيــة المتحــدة، أنــدورا، إندونيــسيا، أفغانــس
، )لإسـلامية  ا -جمهوريـة   (أنغولا، أوروغواي، أوزبكـستان، أوغنـدا، أوكرانيـا، إيـران           

ــاراغواي، باكـــستان، البحـــرين، البرازيـــل، بربـــادوس،    ــا، بـ أيرلنـــدا، أيـــسلندا، إيطاليـ
لغاريــا، بليــز، بنمــا، بــنن، بوركينــا فاســو، البوســنة       البرتغــال، بــروني دار الــسلام، ب  

ــا   ــدا، بوليفي ــة (والهرســك، بولن ــد،  ) المتعــددة القوميــات-دول ــيلاروس، تايلن ، بــيرو، ب
 ليـشتي،   -، تشاد، توغو، تونس، تونغا، تيمـور        توباغوتركمانستان، تركيا، ترينيداد و   

ــليمان،       ــهاما، جــزر س ــزر الب ــر، ج ــود، الجزائ ــل الأس ــا، الجب ــال،  جامايك  جــزر مارش
الجمهوريــة التــشيكية، جمهوريــة تترانيــا المتحــدة، الجمهوريــة الدومينيكيــة، الجمهوريــة   
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، جمهوريــة لاو الديمقراطيــة  شعبية الديمقراطيــة العربيــة الــسورية، جمهوريــة كوريــا ال ــ   
الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولـدوفا، جنـوب أفريقيـا،            

وتي، الدانمرك، رواندا، رومانيا، زمبابوي، سان مارينو، سـانت فنـسنت           جورجيا، جيب 
ــنغافورة،      ــلوفينيا، سـ ــلوفاكيا، سـ ــسلفادور، سـ ــيا، الـ ــانت لوسـ ــادين، سـ ــزر غرينـ وجـ
السنغال، السودان، السويد، سويسرا، شيلي، صـربيا، طاجيكـستان، العـراق، عمـان،             

 -جمهوريـــة (لـــبين، فترويـــلا غانـــا، غرينـــادا، غواتيمـــالا، غيانـــا، غينيـــا، فـــانواتو، الف 
ــة ــبرص، قرغيزســتان، قطــر، كازاخــستان،      )البوليفاري ــام، ق ــدا، فيجــي، فييــت ن ، فنلن

، بيـا الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفـوار، كوسـتاريكا، كولوم          
ــشتاين،      ــا، ليختن ــا، ليتواني ــان، لكــسمبرغ، ليبي ــا، لبن ــا، لاتفي الكونغــو، الكويــت، كيني

الطـــة، مـــالي، ماليزيـــا، مدغـــشقر، مـــصر، المغـــرب، المكـــسيك، مـــلاوي،  ليـــسوتو، م
ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمـار،          

، نيوزيلنــدا، الهنــد، هنــدوراس، اراغواناميبيــا، النــرويج، النمــسا، نيبــال، نيجيريــا، نيك ــ
  .نهنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونا

  :المعارضون
  .يرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكيةأإسرائيل، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و  
  :الممتنعون
  .بلجيكا، فرنسا  

  
  مسألة جبل طارق  -زاي   

أكتوبر، كان معروضاً علـى اللجنـة       / تشرين الأول  ١٠المعقودة في   السادسة  في الجلسة     - ٢٥
  .قدمه رئيس اللجنة) A/C.4/66/L.4(“ لة جبل طارقمسأ”مشروع مقرر معنون 

ــرر      - ٢٦ ــة مــشروع المق ــسة نفــسها، اعتمــدت اللجن ــصويت A/C.4/66/L.4وفي الجل  دون ت
  ).٢٨انظر الفقرة (
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  )اللجنة الرابعة(توصيات لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار   -ثالثا   

الجمعيـةَ العامـة   ) اللجنة الرابعـة (ة وإنهاء الاستعمار  لجنة المسائل السياسية الخاص  يتوص  - ٢٧
  :باعتماد مشاريع القرارات التالية

  
  مشروع القرار الأول    
    مسألة الصحراء الغربية    

  ،إن الجمعية العامة  
   في مسألة الصحراء الغربية،وقد أمعنت النظر  
صير والاسـتقلال    حق جميـع الـشعوب غـير القابـل للتـصرف في تقريـر الم ـ               تعيد تأكيد وإذ    

المـؤرخ  ) ١٥-د (١٥١٤وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمـم المتحـدة وفي قـرار الجمعيـة العامـة                 
  المستعمرة،  المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب١٩٦٠ديسمبر / كانون الأول١٤

ــسلّ   ــليمة        موإذ ت ــارات س ــاليم خي ــصير الأق ــر م ــارات المطروحــة لتقري ــع الخي ــأن جمي  ب
دامت تتفق مع الرغبات التي تعرب عنها الشعوب المعنيـة بحريـة وتتـسق مـع المبـادئ المحـددة                     ما

 ١٩٦٠ديـسمبر   / كانون الأول  ١٤المؤرخ  ) ١٥-د (١٥١٤بوضوح في قراري الجمعية العامة      
 الجمعية،  وغيرهما من قرارات١٩٦٠ديسمبر / الأولكانون ١٥المؤرخ ) ١٥-د (١٥٤١ و

  ،٢٠١٠ديسمبر /كانون الأول ١٠ المؤرخ ٦٥/١١٢  إلى قرارهاوإذ تشير  
 إلى جميــع قــرارات الجمعيــة العامــة ومجلــس الأمــن المتعلقــة بمــسألة        وإذ تــشير أيــضا   

  الصحراء الغربية،
يونيه / حزيران ٢٧المؤرخ  ) ١٩٩٠ (٦٥٨ مجلس الأمن    اتإلى قرار  وإذ تشير كذلك    
المـــؤرخ  ) ٢٠٠١ (١٣٥٩  و١٩٩١أبريـــل / نيـــسان٢٩المـــؤرخ ) ١٩٩١ (٦٩٠  و١٩٩٠

 ١٤٩٥  و٢٠٠٢يوليـــه / تمـــوز٣٠المـــؤرخ ) ٢٠٠٢ (١٤٢٩  و٢٠٠١يونيـــه /حزيـــران ٢٩
ــؤرخ ) ٢٠٠٣( ــوز٣١المـ ــه / تمـ ــؤرخ ) ٢٠٠٤ (١٥٤١  و٢٠٠٣يوليـ ــسان ٢٩المـ ــل /نيـ أبريـ

) ٢٠٠٥ (١٥٩٨  و٢٠٠٤أكتــوبر  / تــشرين الأول ٢٨المــؤرخ  ) ٢٠٠٤ (١٥٧٠  و٢٠٠٤
ــؤرخ  ــوبر /تـــشرين الأول ٢٨المـــؤرخ ) ٢٠٠٥ (١٦٣٤  و٢٠٠٥أبريـــل / نيـــسان٢٨المـ أكتـ
المـــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٧٢٠  و٢٠٠٦أبريـــل / نيـــسان٢٨المـــؤرخ ) ٢٠٠٦ (١٦٧٥  و٢٠٠٥

  ،٢٠٠٦أكتوبر / تشرين الأول٣١
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ــه   ؤكــد وإذ ت   ــسان٣٠المــؤرخ ) ٢٠٠٧ (١٧٥٤اتخــاذ مجلــس الأمــن قرارات ــل / ني أبري
) ٢٠٠٨ (١٨١٣  و٢٠٠٧أكتــوبر  / تــشرين الأول ٣١المــؤرخ  ) ٢٠٠٧ (١٧٨٣  و٢٠٠٧

ــؤرخ  ــسان٣٠المـ ــل / نيـ ــؤرخ ) ٢٠٠٩ (١٨٧١  و٢٠٠٨أبريـ ــسان٣٠المـ ــل / نيـ  ٢٠٠٩أبريـ
المـــــــؤرخ ) ٢٠١١ (١٩٧٩  و٢٠١٠أبريـــــــل / نيـــــــسان٣٠المـــــــؤرخ ) ٢٠١٠ (١٩٢٠ و

  ،٢٠١١ أبريل/نيسان ٢٧
ــا وإذ    ــران١٩  و١٨لاجتمــاع الطــرفين في   تعــرب عــن ارتياحه ــه / حزي  ٢٠٠٧يوني

 ومـن   ٢٠٠٨ينـاير   / كانون الثاني  ٩ إلى   ٧لفترتين من    وفي ا  ٢٠٠٧أغسطس  / آب ١١  و ١٠و
، تحــت رعايــة المبعــوث الشخــصي للأمــين العــام للــصحراء       ٢٠٠٨مــارس / آذار١٨ إلى ١٦

  الغربية وبحضور البلدين المجاورين، ولاتفاقهما على مواصلة المفاوضات،
 المبعـوث   لانعقاد ثمانية اجتماعات غير رسمية دعـا إليهـا         وإذ تعرب أيضا عن ارتياحها      

 وفي مقاطعـة    ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٠  و ٩الشخصي للأمين العام في دورنشتاين، النمسا في        
 وفي ٢٠١٠فبرايــر / شــباط١١  و١٠ ويستشــستر، نيويــورك، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في

 إلى ١٦ ومــن ٢٠١٠نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٠ إلى ٧لونــغ آيلنــد، نيويــورك في الفتــرات مــن 
 وفي مليهــا، ٢٠١١ينــاير / كـانون الثــاني ٢٣ إلى ٢١ ومــن ٢٠١٠ديــسمبر / كـانون الأول ١٨

 إلى ٥الفتـــرتين مـــن  وفي لونـــغ آيلنـــد في ٢٠١١مـــارس / آذار٩ إلى ٧مالطـــة في الفتـــرة مـــن 
، في ســياق التحــضير للجولــة  ٢٠١١يوليــه / تمــوز٢١ إلى ١٩ ومــن ٢٠١١يونيــه /حزيــران ٧

  الخامسة من المفاوضات،
راف ودول المنطقـة أن تتعـاون بـشكل كامـل مـع الأمـين العـام        بجميـع الأط ـ  وإذ تهيـب   

  ومبعوثه الشخصي ومع بعضها بعضا،
   مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية،تعيد تأكيدوإذ   
بـالجهود الـتي يبـذلها الأمـين العـام ومبعوثـه الشخـصي بحثـا                في هذا الصدد     وإذ ترحب   

  مصيره، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقريرو  للتراع يقبله الطرفانعن حل سياسي
 الفصل ذا الصلة من تقرير اللجنة الخاصة المعنيـة بحالـة تنفيـذ إعـلان مـنح                  وقد درست   

  ،)١(٢٠١١ عن أعمالها خلال عام الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
  ،)٢(الغربية عن مسألة الصحراء  تقرير الأمين العاموقد درست أيضا  

__________ 
 .الثامن ، الفصل)A/66/23 (٢٣دسة والستون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السا   )١(  
  )٢(   A/66/260.  
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  ؛)٢( بتقرير الأمين العام علماتحيط  - ١  
 ١٧٥٤عمليـــة المفاوضـــات الـــتي بـــدأت بموجـــب قـــرار مجلـــس الأمـــن تؤيـــد   - ٢  

) ٢٠٠٨ (١٨١٣ و) ٢٠٠٧ (١٧٨٣واســــــتمرت بموجــــــب قــــــرارات المجلــــــس ) ٢٠٠٧(
مــــــــن أجــــــــل التوصــــــــل إلى ) ٢٠١١ (١٩٧٩ و) ٢٠١٠ (١٩٢٠ و) ٢٠٠٩ (١٨٧١ و

عب الصحراء الغربية تقريـر مـصيره، وتـشيد    سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويكفل لش      حل
  بالجهود التي بذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي في هذا الخصوص؛

 بالتزام الطرفين بمواصلة إبـداء الإرادة الـسياسية والعمـل في منـاخ مـؤات                ترحب  - ٣  
 للحوار من أجـل الانتقـال إلى مرحلـة جديـدة مـن المفاوضـات المكثفـة، بحـسن نيـة ودون شـروط                       

يكفـل   ، مما٢٠٠٦مسبقة، آخذة في الاعتبار الجهود التي بذلت والتطورات التي حصلت منذ عام     
ــرارات مجلــــــس الأمــــــن   ) ٢٠٠٨( ١٨١٣ و) ٢٠٠٧ (١٧٨٣ و) ٢٠٠٧( ١٧٥٤تنفيــــــذ قــــ

  ونجاح المفاوضات؛) ٢٠١١ (١٩٧٩ و) ٢٠١٠ (١٩٢٠ و) ٢٠٠٩ (١٨٧١ و
 / حزيـران  ١٩  و ١٨   بالمفاوضـات الـتي جـرت بـين الطـرفين في           ترحب أيـضا    - ٤  

 / كــانون الثــاني٩ إلى ٧ وفي الفتــرتين مــن ٢٠٠٧أغــسطس / آب١١  و١٠  و٢٠٠٧يونيــه 
 بحــضور البلــدين المجــاورين وتحــت رعايــة  ٢٠٠٨مــارس / آذار١٨ إلى ١٦ ومــن ٢٠٠٨ينــاير 

  الأمم المتحدة؛
، وتهيــب بهمــا  بــالطرفين أن يتعاونــا مــع لجنــة الــصليب الأحمــر الدوليــة  تهيــب  - ٥  

  يتقيدا بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي؛ أن
 إلى اللجنـة الخاصـة المعنيـة بحالـة تنفيـذ إعـلان مـنح الاسـتقلال للبلـدان                  تطلب  - ٦  

والشعوب المستعمرة أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية وأن تقدم تقريرا عـن ذلـك                 
  ؛إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين

 الأمين العام إلى أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتهـا الـسابعة والـستين      تدعو  - ٧  
  .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
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  مشروع القرار الثاني    
    مسألة كاليدونيا الجديدة    

  ،إن الجمعية العامة  
  في مسألة كاليدونيا الجديدة،وقد نظرت   
ا الجديدة مـن تقريـر اللجنـة الخاصـة المعنيـة بحالـة        الفصل المتعلق بكاليدوني وقد درست   

  ،)١(٢٠١١  عن أعمالها خلال عامتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
  المتحدة،  حق الشعوب في تقرير المصير على النحو المكرس في ميثاق الأممتعيد تأكيدوإذ   
ــشيـر   ـــة   وإذ تـ ـــة العامـ ـــراري الجمعيـ ـــى قـ ـــؤرخ ) ١٥-د( ١٥١٤ إلـ ـــون ١٤المـ  كانـ
  ،١٩٦٠ديسمبر / كانون الأول١٥المؤرخ ) ١٥-د (١٥٤١  و١٩٦٠ديسمبر /الأول

ــتي   وإذ تلاحــظ   ــة ال ــدابير الإيجابي ــة الت ــدونيا  تتخــذها أهمي ــسية في كالي ــسلطات الفرن  ال
 التنميـة الـسياسية والاقتـصادية    زيـز  تع مـن أجـل   الجديدة، بالتعاون مع جميع قطاعـات الـسكان،         

 في مجــال حمايــة البيئــة والإجــراءات المتعلقــة  المتخــذة التــدابير يهــاف جتماعيــة في الإقلــيم، بمــاوالا
  تهيئة إطار لتقدم الإقليم سلميا نحو تقرير المصير،دفبتعاطي المخدرات والاتجار بها، به

ــ وإذ تلاحــظ   ة نــصف أهميــة التنميــة الاقتــصادية والاجتماعيــة الم ، في هــذا الــسياق،ضاأي
 التحـضير لعمليـة تقريـر المـصير     في المـستمر بـين الأطـراف المعنيـة في كاليـدونيا الجديـدة          الحوارو
  كاليدونيا الجديدة،ل

 الزيارة التي قام بها المقرر الخـاص المعـني بحقـوق الـشعوب الأصـلية       وإذ تلاحظ كذلك    
 ،٢٠١١فبراير /شباط ١٣ إلى ٤لكاليدونيا الجديدة في الفترة من 

 تكثيف الاتصالات بين كاليدونيا الجديدة والبلـدان المجـاورة          تياحوإذ تلاحظ مع الار     
  في منطقة جنوب المحيط الهادئ،

 توقيع ممثلـي    منذ بالتطورات الهامة الــتي حدثت في كاليدونيـا الجديدة         ترحب  - ١  
 ؛)٢(١٩٩٨مايو / أيار٥ فيكاليدونيا الجديدة وحكومة فرنسا اتفاق نوميا 

 في إطـار    ،المعنية على مواصـلة حوارهـا بـروح مـن التـآلف            جميع الأطراف    تحث  - ٢  
، وترحـب في هـذا الـسياق بالاتفـاق الـذي            هسـر  لصالح شعب كاليـدونيا الجديـدة بأ       ،اتفاق نوميا 
__________ 

  .الثامن ، الفصل)A/66/23 (٢٣والستون، الملحق رقم السادسة الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة    )١(  
  )٢(   A/AC.109/2114المرفق ،. 
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 بشأن نقل الـسلطات    ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٨جرى التوصل إليه بالإجماع في باريس في        
 ؛٢٠٠٩مايو /خابات المقاطعات في أيار وإجراء انت٢٠٠٩إلى كاليدونيا الجديدة في عام 

 من اتفاق نوميـا الراميـة إلى أخـذ           بالموضوع الأحكام ذات الصلة  بتحيط علما     - ٣  
ــار علــى نطــاق أوســع في     ــاك في الاعتب ــة الكان ــدونيا  التنظــيمهوي ــسياسي والاجتمــاعي لكالي  ال

أغـسطس  /آب ١٨ترحب في هـذا الـسياق باعتمـاد حكومـة كاليـدونيا الجديـدة في                الجديدة، و 
  ؛ القانون المتعلق بالنشيد الوطني والشعار وشكل أوراق النقد٢٠١٠

بالــصعوبات الــتي لا تــزال قائمــة فيمــا يتعلــق بمــسألة العلــم  أيــضا تحــيط علمــا   - ٤  
  والأزمة التي تواجهها الحكومة من جراء ذلك؛

ليـة، وتلاحـظ    المتعلقة بمراقبة الهجرة وحماية العمالة المح     أحكام اتفاق نوميا     ب تنوه  - ٥  
 يزال مستمرا؛ تزال مرتفعة بين الكاناك وأن تعيين عمال المناجم الأجانب لا أن البطالة لا

شواغل الـــتي أعربـــت عنـــها مجموعـــة مـــن الـــشعوب الأصـــلية       الـــ ظحـــتلا  - ٦  
 كاليدونيا الجديدة إزاء نقص تمثيلها في الهيئات الحكومية والاجتماعية للإقليم؛ في

شواغل التي أعرب عنها ممثلو الـشعوب الأصـلية إزاء تـدفقات            ال  أيضا تلاحظ  - ٧  
  المهاجرين المتواصلة وتأثير التعدين في البيئة؛

تـنص علـى    من اتفاق نوميا التــي    بالموضوع الأحكام ذات الصلة  ب يط علما تح  - ٨  
ثـل   م معينـة، تصبح كاليـدونيا الجديـدة عـضوا أو عـضوا منتـسبا في منظمـات دوليـة                أن إمكانية

نظمــات الدوليــة في منطقـــة المحيــــط الهــادئ والأمــم المتحــدة ومنظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة    الم
 ؛ة هذه المنظماتوالعلم والثقافة ومنظمة العمل الدولية، وفقا لأنظم

م المتحــدة إلى مــ انتبــاه الأتوجيــه اتفقــوا علــى اتفــاق نوميــا مــوقعي أن تلاحــظ  - ٩  
  التقدم المحرز في عملية التحرير؛

 بأن الدولة القائمة بالإدارة وجهت دعوة، لدى إنشاء المؤسسات الجديدة،           ذكّرت  - ١٠  
 لبعثة معلومات تتألف من ممثلين عن بلدان منطقة المحيط الهادئ بزيارة كاليدونيا الجديدة؛

ــدة وكــل مــن الاتحــاد     تلاحــظ   - ١١   ــدونيا الجدي ــروابط بــين كالي ــة ال مواصــلة تقوي
ــة   الأوروبي وصــندوق التنميــة  الأوروبي في مجــالات مثــل التعــاون الاقتــصادي والتجــاري والبيئ
  وتغير المناخ والخدمات المالية؛

بالدولة القائمة بالإدارة الاستمرار في إحالة المعلومـات إلى الأمـين العـام              تهيب  - ١٢  
 من ميثاق الأمم المتحدة؛) هـ (٧٣على النحو المطلوب بموجب المادة 
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ف المعنية إلى مواصلة العمـل علـى إيجـاد إطـار يكفـل تقـدم                 جميع الأطرا  تدعو  - ١٣  
لمـصير تكـون فيهـا جميـع الخيـارات مفتوحـة وتـصون حقـوق                اتقريـر   لالإقليم سلميا نحـو عمليـة       

سكان لــ وفقــا لــنص وروح اتفــاق نوميــا الــذي يقــوم علــى مبــدأ أن   ،سكانالــ  قطاعــاتجميــع
  مون بها في مصيرهم؛ار الطريقة التي يتحكيتالحق في اخكاليدونيا الجديدة 

 إلى الجهود الـتي تبـذلها الـسلطات الفرنـسية لتـسوية مـسألة           تشير مع الارتياح    - ١٤  
تسجيل الناخبين عن طريق اعتمـاد تعـديلات للدسـتور الفرنـسي، في اجتمـاع لمجلـسي البرلمـان                   

، تتـيح لكاليـدونيا الجديـدة أن تقـصر الأهليـة للتـصويت       ٢٠٠٧فبرايـر  /شـباط  ١٩الفرنسي في  
 عنــد توقيــع ١٩٩٨الاقتراعــات المحليــة علــى النــاخبين المــسجلين في القــوائم الانتخابيــة لعــام  في

  يكفل للسكان الكاناك تمثيلا قويا؛ اتفاق نوميا، مما
الــــتي  الجهــــود الــــتي تبــــذلها الــــسلطات الفرنــــسية لمعالجــــة الأزمــــة  تلاحــــظ  - ١٥  
  الحكومة؛ تواجهها
  وتنويعــهتعزيــز اقتــصاد كاليــدونيا الجديــدة   لالمتخــذة التــدابير ميــع بجترحــب   - ١٦  

 ماتينيون ونوميا؛اتفاقي  وتشجع على اتخاذ مزيد من هذه التدابير وفقا لروح ،جميع الميادين في

لإحـراز  مـن أهميـة      اتفاقي مـاتينيون ونوميـا        في طرافتوليه الأ   بما ترحب أيضا   - ١٧  
التعلـــيم والرعايـــة الـــصحية  والتـــدريب ووالتوظيـــفمزيـــد مـــن التقـــدم في مجـــالات الإســـكان 

 كاليدونيا الجديدة؛ في

في مجـالات مثـل      المساعدة المالية المقدمة من حكومة فرنسا إلى الإقليم          تلاحظ  - ١٨  
  الصحة والتعليم ودفع مرتبات الموظفين العموميين وتمويل المشاريع الإنمائية؛

ــيط علمــا   - ١٩   ــة      تح ــادة مجموع ــشر لق ــامن ع ــة الث ــؤتمر القم ــائج م ــة  بنت رأس الحرب
، بمــا في ذلــك التوصــيات المتعلقــة  ٢٠١١مــارس / آذار٣١الميلانيزيــة الــذي عقــد في ســوفا في  
  برصد اتفاق نوميا وتقييمه سنويا؛

 بمـــساهمة المركـــز الثقـــافي الميلانيـــزي في حمايـــة ثقافـــة الكانـــاك الأصـــلية تنـــوه  - ٢٠  
 كاليدونيا الجديدة؛ في

كاليـدونيا  في  تهـدف إلى حمايـة البيئـة الطبيعيـة     المبادرات الإيجابيـة الـتي   تلاحظ    - ٢١  
التي ترمي إلى رسم خرائط للموارد البحرية داخـل المنطقـة           “ زونيكو”عملية  فيها   الجديدة، بما 

 تقييم تلك الموارد؛والاقتصادية لكاليدونيا الجديدة 
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نـاطق  مراقبـة م  في مجال   بين أستراليا وفرنسا ونيوزيلندا     القائم  التعاون  ب ترحب  - ٢٢  
 القمــة لفرنــسا اتمــؤتمرأثنــاء انعقــاد صــيد الأسمــاك، وفقــا للرغبــات الــتي أعربــت عنــها فرنــسا 

  ؛٢٠٠٩يوليه / وتموز٢٠٠٦يونيه / وحزيران٢٠٠٣يوليه /وأوقيانوسيا في تموز
 بالصلات الوثيقة بين كاليدونيا الجديدة وشعوب جنـوب المحـيط الهـادئ             تنوه  - ٢٣  

 تلـك   توطيـد الإقلـيم لتيـسير     سـلطات   تتخذها الـسلطات الفرنـسية و     وبالإجراءات الإيجابية التي    
 ت مــع البلــدان الأعــضاء في منتــدى جــزر المحــيط الهــادئ علاقــافي ذلــك توثيــق ال الــصلات، بمــا

  ؛وتيسير إجراءات منح تأشيرة الإقامة لمدة قصيرة لمواطني بلدان جنوب المحيط الهادئ
شاركة كاليـدونيا الجديـدة في مـؤتمر         في هـذا الـصدد إلى م ـ       تشير مع الارتياح    - ٢٤  

 / آب٥  و٤القمة الحادي والأربعين لمنتدى جزر المحيط الهادئ الـذي عقـد في بـورت فـيلا في        
أكتـوبر  /، في أعقاب انضمامها إلى المنتـدى كعـضو منتـسب في تـشرين الأول             ٢٠١٠أغسطس  
يــدة لنيــل ، وترحــب بتأييــد حكومــة فرنــسا للطلــب الــذي تقــدمت بــه كاليــدونيا الجد  ٢٠٠٦

 ؛جزر المحيط الهادئعضوية كاملة في منتدى 

إلى الزيارات الرفيعة المستوى المتواصلة إلى كاليدونيا الجديدة الـتي تقـوم       تشير    - ٢٥  
بهــا وفــود مــن بلــدان منطقــة المحــيط الهــادئ وبالزيــارات الرفيعــة المــستوى الــتي تقــوم بهــا وفــود   

 في منتدى جزر المحيط الهادئ؛كاليدونيا الجديدة إلى البلدان الأعضاء  من

بـــروح التعـــاون الـــتي تبـــديها الـــدول والأقـــاليم الأخـــرى في المنطقـــة ترحـــب   - ٢٦  
كاليــدونيا الجديــدة وتجــاه تطلعاتهــا الاقتــصادية والــسياسية وزيــادة مــشاركتها في الــشؤون  تجــاه

  الإقليمية والدولية؛
تنـشيط الحـوار    بيط الهـادئ     بقيام اللجنة الوزارية لمنتدى جزر المح      ترحب أيضا   - ٢٧  

 وبطلــب قــادة المنتــدى إلى أمانــة المنتــدى بحــث ســبل ٢٠١٠بــشأن كاليــدونيا الجديــدة في عــام 
 ؛فيه توسيع نطاق دور كاليدونيا الجديدة في المنتدى ومشاركتها

باختتــام أعمــال الحلقــة الدراســية الإقليميــة لمنطقــة المحــيط الهــادئ الــتي     رتــذكّ  - ٢٨  
لخاصة المعنية بحالة تنفيـذ إعـلان مـنح الاسـتقلال للبلـدان والـشعوب المـستعمرة                نظمتها اللجنة ا  

   بنجاح؛٢٠١٠مايو / أيار٢٠ إلى ١٨في نوميا في الفترة من 
ــع اتفــاق     تقــرر  - ٢٩   ــدة، نتيجــة توقي ــدونيا الجدي ــة في كالي ــة الجاري  أن تبقــي العملي

   المستمر؛الاستعراضنوميا، قيد 
اصة أن تواصل دراسة مسألة إقليم كاليدونيا الجديدة غـير           إلى اللجنة الخ   تطلب  - ٣٠  

  .المتمتع بالحكم الذاتي وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين
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  مشروع القرار الثالث    
    مسألة توكيلاو    

  ،إن الجمعية العامة  
   في مسألة توكيلاو،وقد نظرت  
ق بتــوكيلاو مــن تقريــر اللجنــة الخاصــة المعنيــة بحالــة تنفيــذ   الفــصل المتعلــوقــد درســت  

  ،)١(٢٠١١ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة عن أعمالها خلال عام
ــشير   ــا وإذ ت ــؤرخ ) ١٥-د (١٥١٤ إلى قراره ــانون الأول١٤الم ــسمبر / ك  ١٩٦٠دي

 ومقــررات يــع قــراراتالمتــضمن إعــلان مــنح الاســتقلال للبلــدان والــشعوب المــستعمرة وإلى جم
  الجمعيــة العامــةقــرارســيما  ، ولاالأقــاليم غــير المتمتعــة بــالحكم الــذاتي ب المتعلقــة الأمــم المتحــدة

  ،٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول١٠  المؤرخ٦٥/١١٤
 نيوزيلنـدا، بوصـفها   تبديـه التعـاون النمـوذجي الـذي     استمرار   وإذ تلاحظ مع التقدير     

ــالإدارة،  ــة القائمــة ب ــصل    فيمــاالدول ــة الخاصــة المت ــق بعمــل اللجن ــوكيلاو، واســتعدادها   يتعل بت
  للسماح لبعثات الأمم المتحدة بزيارة الإقليم،

 نيوزيلنـدا والوكـالات المتخصـصة       بـين  ن القـائم   التعـاو   مـع التقـدير    اوإذ تلاحظ أيـض     
ي،  برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائ    وبخاصـة نظومـة الأمـم المتحـدة،    والمؤسسات الأخرى التابعـة لم    

  من أجل تنمية توكيلاو،
قـاليم  الأ معظـم  أن توكيلاو تجـسد، بوصـفها إقليمـا جزريـا صـغيرا، حالـة               وإذ تلاحظ   

يتجلـى  حالـة فرديـة   موضـوع دراسـة   ، بوصـفها   وأن لهـا  بالحكم الـذاتي متمتعة غير تزال التي لا 
 سـعيها إلى إتمـام      بالنـسبة للأمـم المتحـدة في      كـبر   أأهمية  إنهاء الاستعمار،   التعاون على   نجاح  فيها  

  عملها في ميدان إنهاء الاستعمار،
ــضا    ــسب في منظمــة     وإذ تلاحــظ أي ــى مركــز عــضو منت ــوكيلاو عل ــم حــصول ت  الأم
  والزراعة، للأغذيةالمتحدة 
 ٢٠٠٣نــوفمبر / الثــانيتــشرين إلى أن نيوزيلنــدا وتــوكيلاو قــد وقعتــا في    وإذ تــشير  
ــوان  وثيقــة ــادئ الــشراكة  ”بعن ــان مــشترك بــشأن مب ــد حقــوق ومــسؤوليات  “ بي تم فيهــا تحدي

  البلدين الشريكين،

__________ 
 .، الفصل العاشر)A/66/23 (٢٣ون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والست   )١(  
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 قــرار مجلــس الفونــو العــام المتخــذ في اجتماعــه الــذي عقــد       وإذ تــضع في اعتبارهــا    
 عقب مـشاورات مكثفـة في القـرى الـثلاث جميعهـا أن يبحـث              ٢٠٠٣نوفمبر  / الثاني تشرين في

ــراره في       ــاط حــر، وق ــذاتي في ارتب ــار الحكــم ال ــدا خي ــا مــع نيوزيلن  ٢٠٠٥أغــسطس /آبرسمي
 اســتنادا إلى مــشروع دســتور  ٢٠٠٦فبرايــر /يجــري اســتفتاء بــشأن تقريــر المــصير في شــباط   أن

لتوكيلاو ومشروع معاهدة ارتبـاط حـر مـع نيوزيلنـدا، وقـراره لاحقـا أن يجـري اسـتفتاء آخـر                      
  ،٢٠٠٧أكتوبر /تشرين الأول في

التنميــة  با راســخاامــ التزتين ملتــزمنتــزالا ونيوزيلنــدا لا أن تــوكيلاو تلاحــظ  - ١  
المستمرة لتوكيلاو بما يعود بالنفع على شعب توكيلاو على المدى الطويـل، مـع التركيـز بـصفة      

  كل جزيرة مرجانية بما يفي باحتياجاته الحالية؛ خاصة على مواصلة تطوير المرافق في
لس المجـا ( بالتقدم المحـرز في نقـل الـسلطة إلى مجـالس التاوبوليغـا الثلاثـة                 ترحب  - ٢  
 /تمـوز  ١، وبخاصة تفويض سلطات الحـاكم إلى مجـالس التاوبوليغـا الثلاثـة اعتبـارا مـن                  )القروية
 وتولي كل مجلس منها اعتبارا من ذلك التاريخ المسؤولية الكاملة عن إدارة جميـع               ٢٠٠٤يوليه  

  الخدمات العامة؛
ب  عقــ٢٠٠٣نــوفمبر / الثــانيتــشرينقــرار مجلــس الفونــو العــام في   إلىتــشير   - ٣  

ــتور     ــة بالدسـ ــة المعنيـ ــا واجتمـــاع للجنـــة الخاصـ ــة في القـــرى الـــثلاث جميعهـ مـــشاورات مكثفـ
توكيلاو أن يبحث رسميا مع نيوزيلندا خيار الحكـم الـذاتي في ارتبـاط حـر، وإلى المناقـشات                    في

  التي جرت لاحقا بين توكيلاو ونيوزيلندا عملا بقرار مجلس الفونو العام؛
 أن يجـري  ٢٠٠٥أغـسطس  /لـس الفونـو العـام في آب       إلى قـرار مج   تشير أيـضا      - ٤  

استفتاء بشأن الحكـم الـذاتي اسـتنادا إلى مـشروع دسـتور لتـوكيلاو ومـشروع معاهـدة ارتبـاط              
  قواعد لإجراء الاستفتاء؛حر مع نيوزيلندا، وتلاحظ قيام مجلس الفونو العام بسن 

 ٢٠٠٦ر فبرايـــ/إلى أن الاســـتفتاءين اللـــذين أجريـــا في شـــباطتـــشير كـــذلك   - ٥  
 مــن أجــل تحديــد مركــز تــوكيلاو لم يــسفرا عــن أغلبيــة الثلــثين ٢٠٠٧أكتــوبر /وتــشرين الأول

الأصـوات الـصحيحة الـتي يـشترطها مجلـس الفونـو العـام لتغـيير مركـز تـوكيلاو مـن كونـه                         من
  إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي خاضعا لإدارة نيوزيلندا؛

فبرايـر  /تي أجـري بهـا الاسـتفتاءان في شـباط         بالطريقة المهنيـة والـشفافة ال ـ     تشيد    - ٦  
   تحت إشراف الأمم المتحدة؛٢٠٠٧أكتوبر / وتشرين الأول٢٠٠٦

بقرار مجلـس الفونـو العـام أن تؤجـل تـوكيلاو النظـر في اتخـاذ أي إجـراء                    تنوه    - ٧  
لتقرير المصير في المستقبل وأن تكرس نيوزيلندا وتوكيلاو من جديد الجهـود والاهتمـام لكفالـة                
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يـضمن   سين الخدمات الضرورية والهياكل الأساسية في جزر توكيلاو المرجانية وتعزيزهـا ممـا            تح
  تحسين نوعية الحياة لشعب توكيلاو؛

ــوه  - ٨   ــضا  تنــ ــرة    أيــ ــة للفتــ ــتراتيجية الوطنيــ ــها الاســ ــوكيلاو خطتــ ــاد تــ   باعتمــ
  تــرة وبتركيــز الالتــزام المــشترك بــين تــوكيلاو ونيوزيلنــدا مــن أجــل التنميــة للف ٢٠١٥-٢٠١٠
 علــى وضــع ترتيبــات قابلــة للتنفيــذ في مجــال النقــل وتنميــة الهياكــل الأساســية   ٢٠١٥-٢٠١١

  وتنمية مصائد الأسماك وقدرات الموارد البشرية وتعزيز الحكم؛
بالتزام نيوزيلندا على نحو مـستمر ومتـسق بالوفـاء بالاحتياجـات            تنوه كذلك     - ٩  

 المقـدم مـن برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي             الاجتماعية والاقتـصادية لـشعب تـوكيلاو وبالـدعم        
  ؛تعاون يبديه من وما

   بحاجة توكيلاو إلى استمرار الدعم المقدم من المجتمع الدولي؛تقر  - ١٠  
ــتئماني الـــدولي    تـــشير مـــع الارتيـــاح   - ١١   إلى تأســـيس وتـــشغيل الـــصندوق الاسـ

 والوكـالات الدوليـة     لتوكيلاو لـدعم احتياجـات تـوكيلاو المـستمرة، وتهيـب بالـدول الأعـضاء              
والإقليمية المساهمة في الصندوق لتوفر بذلك الدعم العملي لمـساعدة تـوكيلاو في التغلـب علـى                 

 المشاكل الناجمة عن صغر مساحتها وعزلتها وانعدام الموارد فيها؛

بــروح التعــاون الــتي أبــدتها الــدول والأقــاليم الأخــرى في المنطقــة تجــاه ترحــب   - ١٢  
ــدة   تـــوكيلاو وبالـــدعم  ــا الـــسياسية والاقتـــصادية ومـــشاركتها المتزايـ ــوفره لطموحاتهـ الـــذي تـ

 الشؤون الإقليمية والدولية؛ في

 بالدولــة القائمــة بــالإدارة ووكــالات الأمــم المتحــدة مواصــلة تقــديم        تهيــب  - ١٣  
 المساعدة لتوكيلاو وهي تمضي قدما على طريق التنمية؛

لقائمــة بــالإدارة لإحالــة المعلومــات  بــالإجراءات الــتي اتخــذتها الدولــة اترحــب - ١٤  
 المتعلقة بالحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في توكيلاو إلى الأمين العام؛

بالتزام كل من توكيلاو ونيوزيلندا بمواصلة العمـل معـا لتحقيـق            ترحب أيضا     - ١٥  
 مصالح توكيلاو وشعبها؛

 إعـلان مـنح الاسـتقلال للبلـدان      إلى اللجنـة الخاصـة المعنيـة بحالـة تنفيـذ          تطلب    - ١٦  
والشعوب المستعمرة أن تواصل دراسـة مـسألة إقلـيم تـوكيلاو غـير المتمتـع بـالحكم الـذاتي وأن                   

  .تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين
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  مشروع القرار الرابع    
 كايمـان  وجـزر  يطانيـة البر فـرجن وجزر وبرمودا وأنغيلا الأمريكية ساموا مسائل    

 وكـــايكوس تـــركس هيلانـــة وجـــزر وســـانت وبيـــتكيرن ومونتـــسيرات وغـــوام
  المتحدة التابعة للولايات فـرجن وجزر

  
 ألف    
    عموما الحالة    

 ،العامة الجمعية إن  

فـــرجن  وجــزر وبرمــودا وأنغــيلا الأمريكيــة ســاموا أقــاليم مــسائل في نظــرت وقــد  
تـــركس  وجـــزر هيلانـــة وســـانت وبيـــتكيرن ونتـــسيراتوم وغـــوام كايمـــان وجـــزر البريطانيـــة
 إليهـا فيمـا    المـشار  الذاتي بالحكم المتمتعة غير المتحدة للولايات التابعة فـرجن وجزر وكايكوس

 ،“الأقاليم”  بـيلي

 تنفيـذ  بحالـة  المعنيـة  الخاصـة  اللجنـة  تقريـر  مـن  الصلة بالموضوع  ذا الفصل درست وقد  
 ،)١(٢٠١١المستعمرة عن أعمالها خلال عام  لشعوبوا للبلدان منح الاستقلال إعلان

ــشير وإذ   ــع إلى تـ ــرارات جميـ ــم قـ ــدة الأمـ ــا المتحـ ــة ومقرراتهـ ــك المتعلقـ ــاليم، بتلـ  الأقـ
 والـستين  دورتهـا الخامـسة    في العامـة  الجمعيـة  اتخـذتهما  اللـذان  القراران خاصة بصفة ذلك في بما

 حدة، على كل القراران، هذان يشملها التي المتعلقان بالأقاليم

دامـت   مـا  سـليمة  خيـارات  الأقاليم مصير لتقرير المتاحة الخيارات جميع بأن متسلّ وإذ  
بوضـوح   المحـددة  المبـادئ  مـع  وتتوافـق  بحريـة  المعنية الشعوب عنها تعرب التي الرغبات مع تتفق

 ١٩٦٠ديـسمبر   /الأول كـانون  ١٤ المـؤرخ ) ١٥-د (١٥١٤ العامة الجمعية قراري في الواردة
 الجمعية، قرارات من وغيرهما ١٩٦٠ ديسمبر/الأول كانون ١٥ المؤرخ )١٥-د (١٥٤١ و

 أن تـسترشد   ينبغـي  الـتي  المبـادئ  يتضمن الذي )١٥-د (١٥٤١ قرارها إلى تشير وإذ  
 المعلومــات المطلوبــة إحالــة يقتــضي التــزام هنــاك كــان إذا  مــاتحديــد عنــد الأعــضاء الــدول بهــا

  المتحدة، لأمما ميثاق من) هـ( ٧٣ المادة بموجب
الـرغم   علـى  الـذاتي  بـالحكم  متمتع غير زال  ما الأقاليم من عددا لأن القلق عن تعرب وإذ  
 ،)٢(المستعمرة والشعوب للبلدان الاستقلال منح إعلان اعتماد على عاما واحد وخمسين من مرور

__________ 
 .، الفصل التاسع)A/66/23 (٢٣الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم    )١(  
 .)١٥-د (١٥١٤القرار    )٢(  
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علـى   القـضاء  هـدف  مراعـاة  مـع  فعـالا،  تنفيـذا  الإعـلان  تنفيـذ  مواصـلة  أهمية تعي وإذ  
الــدوليين  العقــدين عمــل تيوخطــ المتحــدة الأمــم حددتــه الــذي ٢٠٢٠ عــام بحلــول الاســتعمار

 ،)٣(الاستعمار على للقضاء والثالث الثاني

مرنـة   نهـج  اتبـاع  تـستلزم  وتطلعاتهـا  الأقـاليم  لـشعوب  المميـزة  الخصائص أن تدرك وإذ  
ــة ــال ومبتكــرة وعملي ــارات حي ــر خي ــه  أو يمبغــض النظــر عــن حجــم الإقل ــ  المــصير، تقري موقع
 الطبيعية، موارده أو سكانه عدد أو الجغرافي

العظمــى  لبريطانيــا المتحــدة المملكــة حكومــة عنــه أعربــت الــذي الموقــف تلاحــظ وإذ  
ــه أعربــت الــذي والموقــف الــشمالية يرلنــداوأ ــة المتحــدة الولايــات حكومــة عن بــشأن  الأمريكي

 هما،لإدارتي الخاضعة الذاتي بالحكم المتمتعة غير الأقاليم

الـذاتي   بـالحكم  المتمتعـة  غـير  الأقـاليم  بعض في الدستورية التطورات أيضا تلاحظ وإذ  
 عنها، معلومات الخاصة اللجنة تلقت والتي للحكم الداخلي الهيكل على تؤثر التي

الــذي  الأســاس وتطلعاتهــا الأقــاليم شــعوب رغبــات بــضرورة أن تظــل منــها واقتناعــا  
 وبأهميـة الـدور الـذي تؤديـه        المـستقبل  في الـسياسي  مركزهـا  رتطـو  يستند إليه في توجيـه مـسار      

 الــشعبي الاســتطلاع أشــكال مــن وغيرهــا والتريهــة والانتخابــات الحــرة  الاســتفتاء عمليــات
 وتطلعاتها، رغبات الشعوب من التحقق في

 إقلــيم  أي مركــز لتحديــد مفاوضــات أي بــضرورة أن تجــرى  أيــضا منــها واقتناعــا  
المتحـدة علـى     الأمـم  رعاية تحت الإقليم بهمة وحضوره،   ذلك شعب كةالأقاليم بمشار  هذه من

 المتمتعـة بـالحكم    غـير  الأقـاليم  شـعوب  آراء مـن  التحقق وبضرورة حدة، على حالة كل أساس
  المصير، تقرير في بحقها يتعلق فيما الذاتي

زاء إ القلـق  عـن  أعرب قد الذاتي بالحكم المتمتعة غير الأقاليم من عددا أن تلاحظ وإذ  
والــذي  نفــسها، الأقــاليم لرغبــات خلافــا بــالإدارة، القائمــة الــدول بعــض تتبعــه الــذي الإجــراء
مجلـس   عـن  تـصدر  أوامـر  طريـق  عن إما الأقاليم، على لتطبق تشريعات سن أو تعديل في يتمثل
بـالإدارة   القائمـة  الدولـة  علـى  المترتبـة  الالتزامـات  الأقـاليم  علـى  تسري كي الاستشاري، الملكة
 واحد، جانب من واللوائح القوانين تطبيق طريق عن أو دولية، معاهدات جببمو

بعــض  لاقتــصادات الــسياحة وقطــاع الدوليــة الماليــة الخــدمات قطــاع أهميــة تــدرك وإذ  
 الذاتي، بالحكم المتمتعة غير الأقاليم

__________ 
 .٦٥/١١٩، المرفق، والقرار A/56/61انظر    )٣(  
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علـى   الـذاتي  بـالحكم  المتمتعـة  غـير  الأقـاليم  تبديـه  الـذي  المتواصـل  التعـاون  تلاحظ وإذ  
 الإقليمية، المنظمات أعمال في مشاركتها ذلك في بما والإقليمي، المحلي الصعيدين

وسـيلة   تـوفر  المتحـدة  للأمـم  التابعـة  والخاصة الزائرة البعثات أن اعتبارها في تضع وإذ  
تابعـة   زائـرة  بعثـة  أي تـستقبل  لم الأقـاليم  بعض وأن الأقاليم في السائدة الحالة من للتحقق فعالة
ــذ تحــدةالم للأمــم ــة مــدة من ــبعض وأن طويل ــه توفــد لم الآخــر ال ــة أي إلي ــرة، بعث  تنظــر وإذ زائ

الـدول المعنيـة     مـع  وبالتـشاور  ملائـم  وقـت  في الأقـاليم  إلى أخرى زائرة بعثات إيفاد إمكانية في
 الاستعمار، بإنهاء ومقرراتها المتعلقة المتحدة الأمم لقرارات ووفقا بالإدارة القائمة

فهمهـا   تعزيز من تتمكن كي الخاصة، للجنة المهم من أن أيضا بارهااعت في تضع وإذ  
طريـق   عـن  تطلـع  أن فعال، بشكل بولايتها الاضطلاع ومن الأقاليم لشعوب السياسي للمركز
ــدول ــة ال ــة المعني ــالإدارة القائم ــى ب ــات عل ــذه شــعوب رغب ــاليم ه ــا، الأق ــى  وأن وتطلعاته تتلق

 الأقاليم، ممثلو منها أخرى، مناسبة مصادر من الشأن هذا في معلومات

 بموجــــب المطلوبــــة المعلومــــات بإحالــــة بــــالإدارة القائمــــة الــــدول بقيــــام تنــــوه وإذ  
 منتظم، بشكل العام الأمين إلى الميثاق من) هـ( ٧٣ المادة

أعمــال  في والمعيــنين المنتخــبين الأقــاليم ممثلــي مــشاركة تــشكلها الــتي الأهميــة تعــي وإذ  
 سواء، حد على الخاصة وللجنة للأقاليم اللجنة

علـى   المعنيـة  المتحـدة  الأمـم  هيئـات  قيـام  الخاصـة  اللجنـة  تكفـل  أن بضرورة متسلّ وإذ  
تقريـر   خيـارات  فهـم  علـى  الأقـاليم  شـعوب  مـساعدة  تـستهدف  العامة للتوعية بحملة نشط نحو

 أفضل، فهما المصير

 في مـنطقتي   يـة إقليم دراسـية  حلقـات  عقـد  أن الخـصوص،  هـذا  في ،اعتبارها في تضع وإذ  
 غـير  ممثلـي الأقـاليم    مـن  نـشطة  بمـشاركة  المتحـدة،  الأمـم  مقـر  وفي الهـادئ  والمحـيط  الكـاريبي  البحر
 لهـذه  الإقليمـي  وأن الطـابع   بولايتها الاضطلاع على الخاصة اللجنة يساعد الذاتي، بالحكم المتمتعة
 عنـصرا  يـشكل  لمحـيط الهـادئ   وا الكـاريبي  البحـر  منطقتي بين بالتناوب تعقد التي الدراسية الحلقات
 للأقاليم، السياسي من المركز التحقق إلى يرمي المتحدة الأمم به تضطلع برنامج إطار في حاسما

اللجنـة   أمـام  الـذاتي  بـالحكم  المتمتعـة  غـير  الأقاليم ممثلو أعلنها التي المواقف تلاحظ وإذ  
 الإقليمية، الدراسية حلقاتها وفي الخاصة

لعــام  لمنطقــة البحــر الكــاريبي   الإقليميــة الدراســية الحلقــة أن اعتبارهــا في تــضع وإذ  
 ،٢٠١١يونيه /حزيران ٢مايو إلى / أيار٣١ من ون في الفترةفي كينغست عقدت ٢٠١١
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البيئـي،   والتـدهور  الطبيعية الكوارث مواجهة في خاص بوجه الأقاليم ضعف تعي وإذ  
الوثـائق   أو العمـل  بـرامج  الأقـاليم  على تطبق أن إمكانية الصدد، هذا في اعتبارها، في تضع وإذ

تعقـدها   الـتي  الاسـتثنائية  والـدورات  المتحـدة  الأمـم  تعقدها التي العالمية المؤتمرات لجميع الختامية
 والاجتماعي، الاقتصادي المجالين في العامة الجمعية

الوكـالات   جانـب  مـن  الأقـاليم  بعـض  لتنميـة  المقدمة المساهمة التقدير مع تلاحظ وإذ  
المتحـدة   الأمـم  برنـامج  وبخاصـة  المتحدة، الأمم لمنظومة التابعة الأخرى والمؤسسات تخصصةالم

ــة الإنمــائي ــصادية واللجن ــة لأمريكــا الاقت ــة الكــاريبي البحــر ومنطقــة اللاتيني ــصادية  واللجن الاقت
الكــاريبي  التنميــة مــصرف مثــل الإقليميــة والمؤســسات الهــادئ والمحــيط لآســيا والاجتماعيــة

ووكـالات   الهـادئ  المحـيط  جزر ومنتدى الكاريبي البحر شرق دول ومنظمة الكاريبية ةوالجماع
  الهادئ، المحيط في الإقليمية المنظمات مجلس

 البيــان الــذي أدلى بــه ممثــل اللجنــة الاقتــصادية لأمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة  وإذ تلاحــظ  
ون اريبي الـتي عقـدت في كينغـست   ك ـالبحر الكاريبي في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقـة البحـر ال        

وذكر فيه أن الأقاليم الستة غير المتمتعة بالحكم الذاتي في منطقة البحر الكاريبي جميعها أعـضاء                
 اللجنة الاقتصادية، منتسبون نشطون في

المنوطـة بهـا     الولايـة  مـن  كجـزء  تستعرض، الإنسان بحقوق المعنية اللجنة أن تدرك وإذ  
في  بمـا  المـصير،  تقريـر  عمليـة  حالـة  ،)٤(والـسياسية  المدنية بالحقوق صالخا الدولي العهد بموجب
 الخاصة، اللجنة دراسة قيد هي التي الصغيرة الجزرية الأقاليم في ذلك

 ناقد لأعمالهـا   استعراض لإجراء بذلها الخاصة تواصل اللجنة  التي الجهود إلى تشير وإذ  
  لولايتها، وفقا هدافهاأ لتحقيق وبناءة ملائمة ومقررات توصيات وضع بهدف

 التطورات الحاصـلة   بشأن العامة الأمانة تعدها التي السنوية العمل ورقات بأن تقر وإذ  
 الخـبراء والدارسـين    مـن  المقدمـة  الفنية والمعلومات والوثائق )٥(الصغيرة الأقاليم من كل إقليم  في

  تــضمين هــذينفي كــبيرا إســهاما أســهمت قــد الأخــرى والمــصادر الحكوميــة غــير والمنظمــات
 القرارين آخر ما استجد من معلومات،

 ،)٦(الاستعمار على للقضاء الثاني الدولي العقد عن العام الأمين  إلى تقريرتشير وإذ  

__________ 
 ، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار    )٤(  
  )٥(   A/AC.109/2011/215  و12 إلى 4  و.  
  )٦(   A/65/330و  Add.1.  
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 الأقـاليم غـير    لـشعوب  المـصير  تقريـر  في للتـصرف  القابل غير الحق تعيد تأكيد   - ١  
ــذاتي، بــالحكم المتمتعــة ــرا المتحــدة الأمــم لميثــاق وفقــا ال ــة روق ) ١٥-د (١٥١٤ العامــة الجمعي
 المستعمرة؛ والشعوب للبلدان الاستقلال منح إعلان المتضمن

 تقرير المـصير   مبدأ عن الاستعمار إنهاء عملية في بديل  لا أنهتأكيد   أيضا تعيد  - ٢  
 اتفاقيـات حقـوق    بـه  تقـر   مـا  نحـو  علـى  الإنـسان،  حقـوق  مـن  أساسـيا  حقـا  أيـضا  يشكل الذي

 بالموضوع؛الصلة  ذات الإنسان

 المطـاف صـاحبة    في نهايـة   هـي  نفـسها  الأقـاليم  شعوب أن كذلك تأكيد  تعيد  - ٣  
 ذات الـــصلة الميثـــاق لأحكـــام وفقـــا بحريـــة، المـــستقبل في الـــسياسي مركزهـــا تحديـــد في الحـــق

دعوتهــا  الــشأن، هــذا في وتكــرر، المتخــذة في هــذا الــصدد، العامــة الجمعيــة وقــرارات والإعــلان
الأقـاليم   حكومـات  مـع  بالتعـاون  للقيـام،  بـالإدارة  القائمـة  الـدول  إلى ويـل ط زمـن  منذ الموجهة
 توعيـة  بغيـة  للأقـاليم  سياسـي  تثقيـف  بـرامج  بإعـداد  المتحـدة،  الأمـم  منظومة في المعنية والهيئات
 الـسياسي المـستندة    بـالمركز  المتعلقـة  المـشروعة  للخيـارات  طبقـا  المـصير  تقرير في بحقها الشعوب

الأخـرى   والمقـررات  والقـرارات  )١٥-د (١٥٤١ الجمعيـة  قـرار  في بوضوح ددةالمح المبادئ إلى
 المتخذة في هذا الصدد؛

الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان مـنح الاسـتقلال          اللجنة تكون أن أهمية تؤكد  - ٤  
ــستعمرة  ــشعوب الم ــدان وال ــى للبل ــم عل ــآراء عل ــاليم ورغباتهــا  شــعوب ب ــا تعــزز وأن الأق  فهمه

 بـين  القائمـة  والدسـتورية  الترتيبات الـسياسية   ونطاق طبيعة ذلك في بما شعوب،ال هذه لأحوال
 والدولة القائمة بإدارته؛ الذاتي بالحكم المتمتعة غير الأقاليم من إقليم كل

المطلوبـــة  المعلومـــات إحالـــة تواصـــل أن بـــالإدارة القائمـــة الـــدول إلى تطلـــب  - ٥  
 منتظم؛ بشكل العام الأمين إلى الميثاق من )هـ( ٧٣ المادة بموجب

وأن  الخاصــة اللجنــة أعمــال في تــشارك أن بــالإدارة القائمــة  بالــدولتهيــب  - ٦  
ومـن   والإعـلان  الميثـاق  مـن ) ه ــ( ٧٣ المـادة  أحكـام  تنفيـذ  أجـل  مـن  كاملا تعاونا معها تتعاون
بــالجهود  يتعلــق فيمــا الميثــاق مــن) ب( ٧٣ المــادة أحكــام بتنفيــذ الخاصــة اللجنــة إخطــار أجــل

تيــسير  علــى بــالإدارة القائمــة الــدول وتــشجع الأقــاليم، في الــذاتي بــالحكم النــهوض إلى راميــةال
 الأقاليم؛ إلى الخاصة والبعثات الزائرة البعثات إيفاد

 عـن تعزيـز    الميثـاق،  بموجـب  مـسؤولة،  بـالإدارة  القائمـة  الدول أن تعيد تأكيد   - ٧  
ســبيل  علــى القيــام، وعــن للأقــاليم افيــةالثق الهويــة وصــون والاجتماعيــة الاقتــصادية التنميــة

ــة، ــالتخفيف الأولوي ــار حــدة مــن ب ــة،  الأزمــة آث ــة الحالي ــشاور  أمكــن حيثمــا العالمي  ذلــك وبالت
 وتنويعه؛ الأقاليم من إقليم كل اقتصاد تعزيز إلى وصولا المعنية، الأقاليم حكومات مع
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اللازمــة  التــدابير يــعجم اتخــاذ بــالإدارة القائمــة الــدول وإلى الأقــاليم إلى تطلـب   - ٨  
إلى  أخـــرى مـــرة وتطلـــب التـــدهور، أشـــكال جميـــع مـــن وحفظهـــا الأقـــاليم في البيئـــة لحمايـــة

إلى  المــساعدة وتقــديم الأقــاليم في البيئيــة الأحــوال رصــد مواصــلة المعنيــة المتخصــصة الوكــالات
 السائدة؛ الداخلية لنظمها وفقا الأقاليم تلك

الإقليميـة،   الأنـشطة  في الـذاتي  بـالحكم  تمتعـة الم غـير  الأقـاليم  بمـشاركة  ترحب  - ٩  
 الإقليمية؛ المنظمات أعمال ذلك في بما

 علـى  والثالـث للقـضاء    الثـاني  الـدوليين  العقدين عمل خطتي تنفيذ أهمية تؤكد  - ١٠  
ــى وجــه الخــصوص،   )٣(الاســتعمار ــها، عل ــل ، بطــرق من ــق التعجي ــامج بتطبي ــاء العمــل برن  لإنه
 علـى  حالـة  كـل  أسـاس  علـى  الـذاتي،  بـالحكم  المتمتعـة  الأقاليم غـير   من إقليم كل في الاستعمار
 الإعــلان  تنفيــذ  في المحــرز التقــدم  لمــدى  دوريــة إجــراء تحلــيلات   كفالــة خــلال  ومــن  حــدة،

ــيم، كــل في ــة إقل ــة تعــدها الــتي ورقــات العمــل  تجــسد أن وكفال ــيم كــل عــن العامــة الأمان  إقل
 ؛تام نحو على الأقاليم تلك في الناشئة التطورات

لإقامـة   المتحدة الأمم تبذلها التي الجهود في المساهمة على الأعضاء الدول تحث  - ١١  
ــالم ــن خــال ع ــود ســياق في الاســتعمار م ــة العق ــضاء الدولي ــى للق ــا   عل ــب به  الاســتعمار، وتهي
 النبيل؛ الهدف ذلك لبلوغ مساعيها في الخاصة للجنة الكامل دعمها تقديم تواصل أن

لبريطانيــا  المتحــدة المملكــة تجريهــا الــتي الدســتورية العمليــات شــتى أهميــة تؤكــد  - ١٢  
 تحـت قيـادة    منهما لكل التابعة الأقاليم في الأمريكية المتحدة والولايات الشمالية يرلنداوأ العظمى

الترتيبـات الإقليميـة     إطـار  في داخليـا  الدستورية الهياكل تناول إلى والتي تهدف  الأقاليم حكومات
 في المستقبل؛ الأقاليم لهذه السياسي بالمركز المتعلقة التطورات قرب عن تتابع نأ وتقرر الحالية،

بـصورة   العامـة  الجمعيـة  إلى التقـارير  تقـديم  يواصـل  أن العام الأمين إلى تطلب  - ١٣  
الــدولي  العقــد إعــلان منــذ اتخــذت الــتي الاســتعمار بإنهــاء المتعلقــة القــرارات تنفيــذ عــن منتظمــة
 الاستعمار؛ على للقضاء الثالث

 الخاصــة، اللجنــة مــع الإنــسان بحقــوق المعنيــة اللجنــة تتعــاون أن طلبــها تكــرر  - ١٤  
ــها إطــار في ــة ولايت ــالحق المتعلق ــر في ب ــصير، تقري ــدولي العهــد في وردت حــسبما الم  الخــاص ال

بحقــوق  المعنيــة اللجنــة أن إلى بــالنظر المعلومــات، تبــادل ، بهــدف)٤(والــسياسية بــالحقوق المدنيــة
 في كــثير والدســتورية، الــسياسية التطــورات ذلــك في بمــا الحالــة، اســتعراض منــوط بهــا نــسانالإ
  الخاصة؛ اللجنة اختصاص نطاق ضمن تدخل التي الذاتي بالحكم المتمتعة غير الأقاليم من
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 الاقتصادي والاجتماعي  مع المجلس  التعاون تواصل أن الخاصة اللجنة إلى تطلب  - ١٥  
 بـشأن  تبـادل المعلومـات    منها، بهـدف   كل ولاية إطار في المعنية، الفرعية وليةالد الحكومية وهيئاته

 الهيئات؛ تستعرضها تلك التي الذاتي بالحكم المتمتعة غير الأقاليم في الحاصلة التطورات

المتمتعـة   غـير  الأقـاليم  مسألة دراسة تواصل أن الخاصة اللجنة إلى أيضا تطلب  - ١٦  
وعـن   والـستين  الـسابعة  دورتهـا  في العامـة  الجمعيـة  إلى ذلك عن ريراتق تقدم وأن الذاتي بالحكم
  .القرار هذا تنفيذ

  
 باء    
   حدة على كل الأقاليم حالة    

 ،العامة الجمعية إن  

  أعلاه، ألف القرار إلى تشير إذ  
  

 أولا    
  الأمريكية ساموا    

ــة أعــدتها الــتي العمــل بورقــة علمــا تحــيط إذ  ــة ســاموا بــشأن العامــة الأمان  )٧(الأمريكي
  الصلة بالموضوع، ذات الأخرى والمعلومات

 البيــان الــذي أدلى بــه ممثــل حــاكم ســاموا الأمريكيــة في الحلقــة الدراســية  وإذ تلاحــظ  
مــايو إلى / أيــار٣١ون في الفتــرة مــن حــر الكــاريبي الــتي عقــدت في كينغــستالإقليميــة لمنطقــة الب

 المتمثـل في ضـرورة رفـع اسمـه مـن قائمـة               وذكر فيه أن موقف الإقلـيم      ٢٠١١يونيه  /حزيران ٢
زال قائمـا وأن الوقـت قـد حـان لإحـراز         للأقاليم غير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي مـا          المتحدة   الأمم

  المتحـدة  الأمـم تقدم سياسي واقتصادي في ظل احترام شواغل الدولة القائمة بالإدارة وشواغل            
علومـات المتعلقـة بالأقـاليم غـير المتمتعـة          وأنه ينبغي حث الدول القائمة بالإدارة علـى إرسـال الم          

بالحكم الذاتي التابعة لها كي تنظر فيها اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان مـنح الاسـتقلال                 
  للبلدان والشعوب المستعمرة،

 أن لـــوزير الداخليـــة وفقـــا لقـــانون الولايـــات المتحـــدة ولايـــة إداريـــة علـــى وإذ تعلـــم  
  ،)٨(الأمريكية ساموا

__________ 
  )٧(   A/AC.109/2011/12.  
، ٢٦٥٧، والأمــر الــوزاري (U.S.C. Sec. 1661, 45 Stat. 1253 48) ١٩٢٩كـونغرس الولايــات المتحـدة،      )٨(  

 ، بصيغته المعدلة١٩٥١وزارة الداخلية، الولايات المتحدة الأمريكية، 
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ــاموا        إذ تلاحــظو   ــو س ــا ممثل ــتي أدلى به ــات ال ــالإدارة والبيان ــة ب ــة القائم ــف الدول  موق
، بمــا فيهــا الحلقــة الدراســية الإقليميــة لمنطقــة البحــر   الأمريكيــة في الحلقــات الدراســية الإقليميــة 

  ،والتي دعوا فيها اللجنة الخاصة إلى إيفاد بعثة زائرة إلى الإقليم ،٢٠١١الكاريبي لعام 
ــة ا  لــى علــم وإذ هــي ع   ــسياسي    بالأعمــال الــتي أنجزتهــا اللجن ــة بدراســة المركــز ال لمعني

ينــاير / الثــانيكــانون وبإصــدار تقريرهــا مــشفوعا بتوصــيات في    ٢٠٠٦المــستقبل في عــام   في
 وبإنشاء لجنة لاستعراض دستور ساموا الأمريكية في الإقلـيم وبعقـد المـؤتمر الدسـتوري                ٢٠٠٧

  ،٢٠١٠يونيه / في حزيرانالرابع المعني بساموا الأمريكية
ــذي أدلى   وإذ تلاحــظ  ــان ال ــصدد، البي ــة    ، في هــذا ال ــل حــاكم ســاموا الأمريكي ــه ممث ب

 وورقــات الــسياسات الــتي  ٢٠١١الحلقــة الدراســية الإقليميــة لمنطقــة البحــر الكــاريبي لعــام    في
عرضت من قبل على اللجنة الخاصة وذكـر فيهـا أن الإقلـيم يرغـب، في ضـوء خيـار الانـدماج                      

 المفضل لدى الشعب على مدى عقود، في المضي قـدما بقـضايا          المتحدة الأمريكية  الولايات عم
  المركز السياسي والاستقلال الذاتي على الصعيد المحلي والحكم الذاتي،

 بأن الآثار المترتبة علـى بعـض القـوانين الاتحاديـة في اقتـصاد الإقلـيم تـشكل                   موإذ تسلّ   
ــالغ، كمــا أشــارت حكو   مــة الإقلــيم في مناســبات عــدة، منــها الحلقــة الدراســية    مــصدر قلــق ب

  ،٢٠١١الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي لعام 
تزال الإقلـيم الوحيـد التـابع للولايـات المتحـدة الـذي               أن ساموا الأمريكية لا    وإذ تعلم  

  يتلقى مساعدة مالية من الدولة القائمة بالإدارة لتسيير أعمال حكومة الإقليم،
ــيط   - ١   ــاتحـ ــت في    علمـ ــتي أجريـ ــة الـ ــات العامـ ــصويت في الانتخابـ ــشرين بالتـ  تـ
 ضد التعديلات المقتـرح إدخالهـا علـى الدسـتور المـنقح لـساموا الأمريكيـة                 ٢٠١٠نوفمبر  /الثاني
  ؛٢٠١٠يونيه /حزيران التي اعتمدها المؤتمر الدستوري الرابع المعقود في ١٩٦٧لعام 

لـيم بـشأن المـضي قـدما بقــضايا      بالعمـل الـذي قامـت بـه حكومــة الإق    ترحـب   - ٢  
المركــز الــسياسي والاســتقلال الــذاتي علــى الــصعيد المحلــي والحكــم الــذاتي لإحــراز تقــدم علــى   

  والاقتصادي؛ الصعيدين السياسي
 لدعوة التي وجهـها حـاكم سـاموا الأمريكيـة إلى اللجنـة           لتعرب عن تقديرها      - ٣  
 ٢٠١١للبلـدان والـشعوب المـستعمرة في عـام           المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاسـتقلال         الخاصة
 هـذه البعثــة،   إيفـاد  بعثـة زائرة إلى الإقلـيم، وتـهــيب بالدولـة القائمـة بـالإدارة أن تيـســر        لإيفاد
تخـــذ جميــع  يرغبـــت حكومــة الإقلــيم في ذلــك، وتطلــب إلى رئــيس اللجنــة الخاصــة أن         إذا

  تحقيق ذلك؛لالخطوات اللازمة 
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سير الأعمــال الــتي بتيــ القائمــة بــالإدارة أن تــساعد الإقلــيم  الدولــةإلى تطلـــب  - ٤  
مـن ميثـاق الأمـم    ) ب (٧٣ مع المـادة     يتسق  بما  الجمهور يضطلع بها فيما يتعلق بـبـرنامج توعيـة     

عنـد   أن تقـدم المـساعدة،       المعنيـة بمؤسـسات الأمـم المتحـدة       في ذلـك الـصدد      المتحدة، وتـهـيــب    
  ، إلى الإقليم؛طلبها

الدولة القائمة بالإدارة أن تساعد حكومـة الإقلـيم علـى تنويـع اقتـصاد               بتهيب    - ٥  
  الإقليم وضمان استدامته ومعالجة المسائل المتعلقة بالعمالة وتكاليف المعيشة؛

 للانــضمام ٢٠١١ بالــدعوة الموجهــة إلى ســاموا الأمريكيــة في عــام     ترحــب  - ٦  
  بصفة مراقب إلى منتدى جزر المحيط الهادئ؛

  
  ثانيا    
    أنغيلا    

والمعلومــات  )٩( بورقــة العمــل الــتي أعــدتها الأمانــة العامــة بــشأن أنغــيلا إذ تحــيط علمــا 
  ، بالموضوعالأخرى ذات الصلة

ــشير  ــام      إلىوإذ ت ــة البحــر الكــاريبي لع ــة لمنطق ــة الدراســية الإقليمي ــاد الحلق  ٢٠٠٣ انعق
وهـي  لإدارة إمكانية انعقادهـا     التي استضافتها حكومة الإقليم ويسرت الدولة القائمة با       أنغـيلا   في

 الذاتي، المرة الأولى التي تنعقـد فيها الحلقة الدراسية في إقليم من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم

الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقـة  إلى البيان الذي أدلى به ممثل أنغيلا في       وإذ تشير أيضا     
إلى  ١٢يــتس ونــيفس في الفتــرة مــن  الــتي عقــدت في فريغيــت بــاي، ســانت ك البحــر الكــاريبي

  ،٢٠٠٩مايو /أيار ١٤
  الـتي استأنفتــها حكومـة الإقلـيم في عـام      داخليـا ملية استعراض الدستور ع تلاحظ وإذ 
أغـسطس  / وأعمال لجنة الإصلاح الدستوري والانتخابـي الـتي أعــدت تقريرهـا في آب             ٢٠٠٦
 بـــشـأن  ٢٠٠٧م  في عـــا للتـــشاور أخــــرىواجتماعـــات عامـــة اجتماعـــات وعقـــد ٢٠٠٦

 والقـرار الـذي اتخـذ       التعديلات الدستورية المقترحة المقـرر عرضها على الدولة القائمـة بـالإدارة          
ــألف مــن مــسؤولين في حكومــة الإق     ب٢٠٠٨في عــام  ــصياغة يت ــق لل ــشكيل فري ــيم وأعــضاء  ت ل

مجلس النـواب ومحـامين مـن أجـل صـياغة دسـتور جديـد وكـذلك طـرح مـشروع الدسـتور                        في
 وتوقــع مناقــشة نــص المــشروع مــع المملكــة المتحــدة  ٢٠٠٩عــام في الإقلــيم في عــام للتــشاور ال

__________ 
  )٩(   A/AC.109/2011/2.  



A/66/434
 

28 11-51019 
 

يرلندا الشمالية، سعيا إلى تحقيق الحكم الذاتي الـداخلي التـام، دون المـساس          لبريطانيا العظمى وأ  
  الاستقلال، بخيار

لـــيم والدولـــة القائمـــة بـــالإدارة بمـــا تـــشهده العلاقـــات بـــين حكومـــة الإق  متـــسلّوإذ  
 مواصــلة الإقلــيمحكومــة  مــسائل الميزانيــة والمــسائل الاقتــصادية واعتــزام  بــشأنبات صــعو مــن
   سعيا منها إلى تعزيز فرص العمالة المحلية،بالسياحة الرفيعة المستوىبالنهوض لتـزام الا

 مــشاركة الإقلــيم كعــضو منـتــسـب في الجماعــة الكاريبيــة ومنظمــة دول   وإذ تلاحــظ 
  الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي،شرق البحر الكاريبي واللجنة 

أبداه رؤساء وزراء الدول الأعضاء في منظمة دول شرق البحـر      بما وإذ هي على علم     
 مـن اسـتعداد للمـساعدة في تـذليل الـصعوبات الـتي تواجههـا حكومـة                  ٢٠١١الكاريبي في عام    

  ،يرلندا الشماليةأيطانيا العظمى و المتحدة لبرالمملكةالإقليم بخصوص علاقاتها مع حكومة 
ــشاور العــام في عــام      مــرة أخــرى ترحـــب  - ١   ــد للت  ٢٠٠٩بطــرح دســتور جدي

، ٢٠١٠بهــدف مناقــشة الدســتور الجديــد مــع الدولــة القائمــة بــالإدارة بــشكل أعمــق في عــام    
  وتحث على اختتام المناقشات بشأن الدستور في أقرب وقت ممكن؛

ة بالإدارة أن تقدم المساعدة، عنـد طلبـها، إلى الإقلـيم           إلى الدولة القائم   تطلب  - ٢  
  فيما يبذله حاليا من جهود بشأن المضي قدما في عملية استعراض الدستور داخليا؛

أهميـة الرغــبة الـتي سـبق أن أعربـت عنـها حكومـة الإقلـيم في أن توفــد                      تؤكد  - ٣  
 هـذه  تيـسر إيفـاد  لقائمـة بـالإدارة أن   اللجنة الخاصة بعثـة زائـرة إلى الإقلـيم، وتـهـيــب بالدولـة ا       

ـتـخــذ جميـع   يالبعثة، إذا رغبت حكومة الإقليم في ذلك، وتطلب إلى رئيس اللجنـة الخاصـة أن         
  تحقيق ذلك؛لالخطوات اللازمة 

  الأعمــال الــتيبتيــسير إلى الدولــة القائمــة بــالإدارة أن تــساعد الإقلــيم تطلـــب  - ٤  
) ب( ٧٣  مـع المـادة  ولة لاستطلاع آراء الجمهور بمـا يتـسق  بالجهود المبذيضطلع بها فيما يتعلق     

 أن تقــدمؤســسات الأمــم المتحــدة المعنيــة في ذلــك الــصدد بم وتهيــبمــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، 
  ؛لإقليمإلى االمساعدة، عند طلبها، 

 بالدولة القائمة بالإدارة أن تساعد حكومة الإقليم على تعزيـز التزاماتهـا             تهيب  - ٥  
 الاقتصادي، بما في ذلـك الالتزامـات المتعلقـة بمـسائل الميزانيـة، بـدعم إقليمـي حـسب                    في الميدان 

  الحاجة والاقتضاء؛
 بمشاركة الإقليم بنشاط في أعمال اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينيـة           ترحب  - ٦  

  ومنطقة البحر الكاريبي؛
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  ثالثا    
    برمودا    

والمعلومـات   )١٠(مانـة العامـة بـشأن برمـودا       بورقة العمـل الـتي أعـدتها الأ        إذ تحيط علما   
  ، بالموضوعالأخرى ذات الصلة

إلى البيــان الــذي أدلى بــه ممثــل برمــودا في الحلقــة الدراســية الإقليميــة لمنطقــة وإذ تــشير   
 إلى ١٢تس ونــيفس في الفتــرة مــن البحــر الكــاريبي الــتي عقــدت في فريغيــت بــاي، ســانت كي ــ

  ،٢٠٠٩مايو /أيار ١٤
  وجهات نظر الأحزاب السياسية بشأن مركـز الإقلـيم في المـستقبل،            فاختلا وإذ تعي  

ينـاير  / في المائة ممن استقصت وسائل الإعلام المحلية آراءهم في كانون الثـاني         ٧٣وإذ تلاحظ أن    
، يرلنـدا الـشمالية   أ المتحـدة لبريطانيـا العظمـى و       المملكـة يرغبون في قطع الروابط مـع         لا ٢٠١١

   في المائة منهم يؤيدون الاستقلال،١٤لإقليم، وأن الدولة القائمة بإدارة ا
، بناء على طلـب حكومـة الإقلـيم وبموافقـة الدولـة القائمـة بـالإدارة،                  أنه  إلى وإذ تشير  

 قـدمت معلومـات إلى    الـتي    ٢٠٠٥إيفاد بعثة الأمـم المتحـدة الخاصـة إلى برمـودا في عـام               جرى  
 المصير وعـن الخيـارات المـشروعة للمركـز          شعب الإقليم عن دور الأمم المتحدة في عملية تقرير        

تجــارب  وعــن) ١٥-د (١٥٤١ بوضــوح في قــرار الجمعيــة العامــة علــى النحــو المحــددالــسياسي 
  الدول الصغيرة الأخرى التي حققت الحكم الذاتي بصورة كاملة،

 الذي يقدم دراسـة وافيـة       ٢٠٠٥أهمية تقرير لجنة استقلال برمودا لعام        تؤكد  - ١  
  الخطـط الراميـة إلى  تنفيـذ تأسف لأنه لم يجـر حـتى الآن       ما زالت    و ،يطة بالاستقلال للحقائق المح 

 تليهــا ورقــة بيــضاء تحــدد  النــواب عامــة وعــرض ورقــة خــضراء علــى مجلــس  اجتماعــاتعقــد 
  برمودا؛استقلال  السياسة العامة المتعلقة ب في مجالقتراحاتالا

قلــيم بتيــسير الأعمــال الــتي  إلى الدولــة القائمــة بــالإدارة أن تــساعد الإ  طلــبت  - ٢  
) ب( ٧٣يضطلع بها فيما يتعلق بالجهود المبذولة للتوعية التثقيفية للجمهور بما يتسق مع المـادة               

المعنيــة أن تقــدم  المتحــدة الأمــم، وتهيــب في ذلــك الــصدد بمؤســسات  المتحــدةالأمــممــن ميثــاق 
  المساعدة، عند طلبها، إلى الإقليم؛

  

__________ 
  )١٠(   A/AC.109/2011/5.  
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  رابعا    
    بريطانيةرجن الـجزر ف    

 )١١(رجن البريطانيـة ـبورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن جزر ف ـ    إذ تحيط علما   
 ، بالموضوعوالمعلومات الأخرى ذات الصلة

ــة في الحلقــة الدراســية     وإذ تلاحــظ   ـــرجن البريطاني ــه ممثــل جــزر ف ــان الــذي أدلى ب البي
مـايو إلى   / أيـار  ٣١تاون في الفتـرة مـن       الإقليمية لمنطقـة البحـر الكـاريبي الـتي عقـدت في كينغـس             

 وذكـر فيـه أن الاسـتقلال لـيس مـسألة يناقـشها بـصفة منتظمـة أهـالي                    ٢٠١١يونيه  /حزيران ٢
الإقليم لعدم وجود دعوة شعبية إلى تغيير جذري من هذا القبيل في العلاقـة مـع الدولـة القائمـة          

  قة مع الدولة القائمة بالإدارة،بالإدارة وأنه يجري استعراض إطار السياسات الذي يحكم العلا
ــر المفوضــين الدســتوريين لعــام   وإذ تــشير   وإلى المناقــشة الــتي أجراهــا  ١٩٩٣ إلى تقري

 وإلى إنــشاء لجنــة اســتعراض الدســتور ١٩٩٦المجلــس التــشريعي للإقلــيم بــشأن التقريــر في عــام 
ــام  في ــا المتــضمن توصــيات بــشأن تح ــ    بإنجــاز٢٠٠٥وقيامهــا في عــام   ٢٠٠٤ع ديث  تقريره

بــشأن التقريــر  ٢٠٠٥في عــام المجلــس التــشريعي دارت في المناقــشة الــتي إلى  و داخليــاالدســتور
والمفاوضات التي جـرت بـين الدولـة القائمـة بـالإدارة وحكومـة الإقلـيم وأسـفرت عـن اعتمـاد                      

  ،٢٠٠٧الدستور الجديد للإقليم في عام 
انيــة في البيــان الآنــف الــرأي الــذي أعــرب عنــه ممثــل جــزر فـــرجن البريط وإذ تلاحــظ   

ومفـاده   ٢٠١١م الذكر الذي أدلى به في الحلقة الدراسـية الإقليميـة لمنطقـة البحـر الكـاريبي لعـا          
أن هناك إمكانية لإجراء مراجعة أخرى للدستور فيما يخـص التنفيـذ العملـي والفعـال لأحكـام                   

   في الإقليم،٢٠٠٧دستور عام 
 العــالمي علــى نمــو قطــاعي الخــدمات الماليــة للتبــاطؤ الاقتــصادي الأثــر الــسلبيوإذ تعــي   

  ،٢٠١١-٢٠١٠والسياحة في الإقليم، الذي ربما كان أقل شدة في الفترة 
يمكن أن تعود به الروابط الإقليميـة مـن فائـدة علـى تنميـة أحـد الأقـاليم                    ماوإذ تدرك     
  الصغيرة، الجزرية

، ٢٠٠٧ عــام إلى دســتور جــزر فــرجن البريطانيــة الــذي بــدأ ســريانه فيتــشير   - ١  
لمــنح حكومــة الإقلــيم قــدرا أكــبر وتؤكــد أهميــة اســتمرار المناقــشات بــشأن المــسائل الدســتورية 

  ؛٢٠٠٧المسؤولية عن التنفيذ الفعال لدستور عام  من
__________ 

  )١١(   A/AC.109/2011/6.  
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إلى الدولــة القائمــة بــالإدارة أن تــساعد الإقلــيم بتيــسير الأعمــال الــتي    طلــبت  - ٢  
من ميثـاق   ) ب (٧٣يتسق مع المادة     توعية الجمهور بما  يضطلع بها فيما يتعلق بالجهود المبذولة ل      

المعنية أن تقدم المـساعدة، عنـد        المتحدة   الأمم، وتهيب في ذلك الصدد بمؤسسات        المتحدة الأمم
  طلبها، إلى الإقليم؛

بالجهود التي يبذلها الإقليم لتعزيز النظام المتبع في تنظيم خدماتـه الماليـة             ترحب    - ٣  
  سواق جديدة غير تقليدية في قطاع السياحة فيه؛والسعي إلى إيجاد أ

 بمشاركة الإقلـيم بنـشاط في أعمـال اللجنـة الاقتـصادية لأمريكـا               ترحب أيضا   - ٤  
  اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛

 بعقد اجتماع مجلس جزر فـرجن المـشترك بـين الإقلـيم وجـزر              ترحب كذلك   - ٥  
، للمرة الأولى على مـستوى رئيـسي     ٢٠١١مايو  /ار أي ١٢فـرجن التابعة للولايات المتحدة، في      

  حكومتي الإقليمين؛
  

  خامسا    
    جزر كايمان    

 )١٢(بورقــة العمــل الــتي أعــدتها الأمانــة العامــة بــشأن جــزر كايمــان         إذ تحــيط علمــا  
   بالموضوع،والمعلومات الأخرى ذات الصلة

 الدراسـية الإقليميـة   إلى البيان الذي أدلى بـه ممثـل حكومـة الإقلـيم في الحلقـة              وإذ تشير     
  ،٢٠١٠مايو /أيار ٢٠ إلى ١٨للمحيط الهادئ التي عقدت في نوميا في الفترة من 

 الـذي تـضمن   ٢٠٠٢بتقرير لجنة استعراض تحديث الدسـتور لعـام   هي على علم   وإذ   
مشروع دستور كي ينظر فيه شعب الإقليم وبمـشروع الدسـتور الـذي عرضـته الدولـة القائمـة                    

لـيم والدولـة القائمـة بـالإدارة      والمباحثات اللاحقـة الـتي جـرت بـين الإق    ٢٠٠٣بالإدارة في عام  
ــة القائمــة بــالإدارة وحكومــة الإقلــيم في عــام    ٢٠٠٣عــام  في  واســتئناف المباحثــات بــين الدول

 بــشأن تحــديث الدســتور داخليــا الــتي أدت إلى وضــع الــصيغة النهائيــة لمــشروع دســتور  ٢٠٠٦
 وإصـداره   ٢٠٠٩مـايو   /اء في أيـار   قبولـه عـن طريـق الاسـتفت        ثم   ٢٠٠٩فبرايـر   /جديد في شـباط   

  ،٢٠٠٩نوفمبر /تشرين الثاني في
، اللجنـة الدسـتورية     ٢٠٠٩الأعمال التي تضطلع بها، بموجب دسـتور عـام          تدرك  وإذ   

  الجديدة التي تعمل كهيئة استشارية للمسائل الدستورية،
__________ 

  )١٢(   A/AC.109/2011/8.  
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من مسألتي تراجع الاقتـصاد     برأي حكومة الإقليم الذي مفاده أن على الرغم         وإذ تقر     
والبطالة، فإن قطاعي الخدمات المالية والسياحة في الإقلـيم سيـساعدان في الحفـاظ علـى                 العالمي
  قوي، اقتصاد

الـذي   ، وتؤكد أهمية العمل   ٢٠٠٩ إلى الدستور الذي بدأ سريانه في عام         تشير  - ١  
  الإنسان؛ لتثقيف في مجال حقوقتضطلع به اللجنة الدستورية الجديدة في الإقليم، بما في ذلك ا

إلى الدولــة القائمــة بــالإدارة أن تــساعد الإقلــيم بتيــسير الأعمــال الــتي    طلــبت  - ٢  
من ميثـاق   ) ب (٧٣يضطلع بها فيما يتعلق بالجهود المبذولة لتوعية الجمهور بما يتسق مع المادة             

أن تقدم المـساعدة، عنـد      المعنية   المتحدة   الأمم، وتهيب في ذلك الصدد بمؤسسات        المتحدة الأمم
  ؛طلبها، إلى الإقليم

 بمشاركة الإقليم بنشاط في أعمال اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينيـة           ترحب  - ٣  
  ومنطقة البحر الكاريبي؛

 بـالجهود الـتي تبـذلها حكومـة الإقلـيم لتنفيـذ الـسياسات المتعلقـة                 ترحب أيضا   - ٤  
 وتنظيمــه والتــرويج للــسياحة الطبيــة والرياضــية بــإدارة القطاعــات، مــن قبيــل تيــسير الاســتثمار 

  ووضع برامج للتخفيف من البطالة في مختلف القطاعات الاقتصادية؛
  

  سادسا    
    غوام    

والمعلومــات  )١٣(بورقــة العمــل الــتي أعــدتها الأمانــة العامــة بــشأن غــوام إذ تحــيط علمــا 
  ، بالموضوعالأخرى ذات الصلة

ثل حـاكم غـوام في الحلقـة الدراسـية الإقليميـة لمنطقـة              البيان الذي أدلى به مم    وإذ تلاحظ     
يونيــه / حزيــران٢مــايو إلى / أيــار٣١البحــر الكــاريبي الــتي عقــدت في كينغــستاون في الفتــرة مــن  

 وذكر فيه أن حكومة الإقليم ملتزمة بشدة بـالحق غـير القابـل للتـصرف في تقريـر المـصير                     ٢٠١١
امة شراكة مع الدولة القائمة بالإدارة تحتـرم وتراعـى          لشعب الشامورو في غوام وأنها تتطلع إلى إق       

  الاستعمار، دون إنهاء فيها جميع المصالح وأنها تعتبر الترعة العسكرية، بشكل عام، عائقا يحول
 قانون الولايـات المتحـدة يـنص علـى أن العلاقـات بـين حكومـة الإقلـيم                    أن وإذ تدرك   

تقـع ضـمن أي بـرامج تتـولى مـسؤوليتها            تي لا والحكومة الاتحادية فيمـا يخـص جميـع المـسائل ال ـ          
  ،)١٤(وزارة أو وكالة اتحادية أخرى تخضع للإشراف الإداري العام لوزير الداخلية

__________ 
  )١٣(   A/AC.109/2011/15.  
 .، بصيغته المعدلة١٩٥٠كونغرس الولايات المتحدة، القانون التأسيسي لغوام،    )١٤(  
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اسـتفتاء    إلى أن الناخبين المسجلين الذين يحق لهم التصويت في غوام أيدوا، في           وإذ تشير   
شئ إطـارا جديـدا    ، مشروع قانون كمنولـث غـوام الـذي مـن شـأنه أن ين ـ              ١٩٨٧أجري في عام    

الحكــم  مــنح غــوام قــدرا أكــبر مــننص علــى للعلاقــات بــين الإقلــيم والدولــة القائمــة بــالإدارة ويــ
  الإقليم، الاعتراف بحق شعب الشامورو في غوام في تقرير مصيروعلى الذاتي الداخلي 

ن والمنظمـات غـير الحكوميـة       ون المنتخب ـ والممثلالتي قدمها   طلبات  ال إلى   وإذ تشير أيضا   
 في مناسـبات عـدة منـها الحلقــة الدراسـية الإقليميـة لمنطقـة البحـر الكـاريبي لعــام         لتابعـة للإقلـيم  ا

عدم شطب غوام من قائمة الأقاليم غير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي الـتي تعـنى بهـا اللجنـة             ، ب ٢٠١١
  المشروعة، مراعاة حقوقه ومصالحه الخاصة، ريثما يقرر شعب الشامورو مصيره بنفسه ومع

 أن المفاوضات بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم بـشأن مـشروع             ذ تدرك وإ 
 اسـتفتاء  عمليـة لاحقـا   وأن غـوام قـد نظمـت    ١٩٩٧انتـهت في عـام   قانون كمنولث غوام قـد    

  ،الذين يحق لهم التصويت الناخبون الشامورو غير ملزم بشأن تقرير المصير يشارك فيها
دولـة القائمـة بـالإدارة تنفيـذ برنامجهـا لنقـل ملكيـة فـائض                أن تواصل ال  أهمية   وإذ تعلم  

  الأراضي الاتحادية إلى حكومة غوام،
 أن شــعب الإقلــيم دعــا إلى إجــراء إصــلاح في برنــامج الدولــة القائمــة        وإذ تلاحــظ 

  لكية الأراضي إلى شعب غوام،لمنقل الشامل وغير المشروط والعاجل البالإدارة فيما يتعلق ب
المجتمـع المـدني وآخـرون في عـدة محافـل،       التي أعرب عنـها     العميقة  اغل   الشو وإذ تدرك  

اللجنــة (منــها الاجتماعــان اللــذان عقــدتهما لجنــة المــسائل الــسياسية الخاصــة وإنهــاء الاســتعمار   
 وفي الحلقـة   ٢٠١٠  وفي عـام   ٢٠٠٩أكتـوبر   / في تـشرين الأول     العامـة  لجمعيـة التابعـة ل  ) الرابعة

 إلى ١٨في نوميــــا في الفتــــرة مــــن    الهــــادئ الــــتي عقــــدت   الدراســــية الإقليميــــة للمحــــيط  
، إزاء  ٢٠١١ وفي الحلقة الدراسـية الإقليميـة لمنطقـة البحـر الكـاريبي لعـام                ٢٠١٠مايو/أيار ٢٠

والثقافية والاقتصادية والبيئية الـتي يمكـن أن تترتـب علـى النقـل المقـرر لأفـراد         الآثار الاجتماعية   
  قائمة بالإدارة إلى الإقليم،عسكريين إضافيين تابعين للدولة ال

   أن الهجرة إلى غوام جعلت من شعب الشامورو الأصلي أقلية في وطنه،وإذ تعي  
 بالدولـة القائمـة بـالإدارة أن تراعـي الإرادة المعلنـة لـشعب       تهيـب مـرة أخـرى     - ١  

 ونـص عليهـا قـانون غـوام في وقـت      ١٩٨٧الشامورو التي أيـدها نـاخبو غـوام في اسـتفتاء عـام          
 فيمــا يتعلــق بجهــود تقريــر المــصير لــشعب الــشامورو، وتــشجع الدولــة القائمــة بــالإدارة   لاحــق

وحكومة الإقليم على الدخول في مفاوضات بشأن الموضوع، وتؤكـد ضـرورة مواصـلة رصـد                
  الحالة عن كثب في الإقليم بصفة عامة؛
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لـيم،   إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصـل، بالتعـاون مـع حكومـة الإق             تطلب  - ٢  
نقـــل ملكيـــة الأراضـــي إلى أصـــحابها الأصـــليين في الإقلـــيم وأن تواصـــل الاعتـــراف بـــالحقوق   
ــع        ــا وأن تتخــذ جمي ــشامورو في غــوام واحترامه ــشعب ال ــة ل ــة والعرقي ــة الثقافي ــسياسية والهوي ال

  التدابير الضرورية لتهدئة مخاوف حكومة الإقليم فيما يتعلق بمسألة الهجرة إليه؛
 الدولـة القائمـة بـالإدارة أن تـساعد الإقلـيم بتيـسير الأعمـال                 إلى تطلب أيـضا    - ٣  

مـن  ) ب (٧٣التي يضطلع بها فيما يتعلق بالجهود المبذولة لتوعية الجمهور بمـا يتـسق مـع المـادة                  
ــاق الأمــم المتحــدة، وتهيــب في ذلــك الــصدد بمؤســسات الأمــم المتحــدة المعنيــة أن تقــدم           ميث

 وترحب بالعمل الذي اضطلعت به حكومـة الإقلـيم مـؤخرا     المساعدة، عند طلبها، إلى الإقليم،    
  ؛٢٠١١في مجال التوعية، بما في ذلك عقد منتدى لشعب الشامورو في عام 

 إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تتعـاون في وضـع بـرامج للتنميـة               تطلب كذلك   - ٤  
لخـاص الـذي يؤديـه      المستدامة للأنشطة والمؤسسات الاقتصادية في الإقليم، مع ملاحظة الدور ا         

  شعب الشامورو في تنمية غوام؛
 للانــضمام بــصفة مراقــب ٢٠١١ بالــدعوة الموجهــة إلى غــوام في عــام ترحـب   - ٥  

  إلى منتدى جزر المحيط الهادئ؛
  

  سابعا    
    مونتسيرات    

ــا    )١٥( بورقـــة العمـــل الـــتي أعـــدتها الأمانـــة العامـــة بـــشأن مونتـــسيرات  إذ تحـــيط علمـ
  لصلة بالموضوع،والمعلومات الأخرى ذات ا

 إلى البيان الذي أدلى به ممثل مونتسيرات في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقـة        وإذ تشير   
 إلى ١٢ن البحــر الكــاريبي الــتي عقــدت في فريغيــت بــاي، ســانت كيــتس ونــيفس في الفتــرة م ــ 

  ،٢٠٠٩مايو /أيار ١٤
 تابعـة  د لجنـة   وبانعقـا  ٢٠٠٢بتقرير لجنـة اسـتعراض الدسـتور لعـام          وإذ هي على علم       

الدولـة القائمـة      لاستعراض التقرير وبعملية التفاوض اللاحقة مـع       ٢٠٠٥لمجلس النواب في عام     
بالإدارة بشأن مشروع دستور يمنح حكومة الإقليم قـدرا أكـبر مـن الاسـتقلال الـذاتي وبجهـود                   

  لمواصــلة عمليــة التفــاوض بــشأن الإصــلاحات٢٠١٠حكومــة الإقلــيم المنتخبــة حــديثا في عــام 

__________ 
  )١٥(   A/AC.109/2011/11.  
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الدستورية مع الدولة القائمة بـالإدارة وبمـشروع الدسـتور الـذي تم الاتفـاق عليـه بـين الطـرفين               
  وطرحه للتشاور العام،

 والعمل الذي تقوم به حكومة      ٢٠١٠ الموافقة على دستور جديد في عام        وإذ تلاحظ   
سـريان  الإقليم لتحديث الأجزاء ذات الصلة بالموضوع من تشريعات الإقليم لكـي يتـسنى بـدء                

  ،٢٠١١الدستور في عام 
تزال تتلقـى معونـة لميزانيتـها مـن الدولـة القائمـة بـالإدارة          أن مونتسيرات لاوإذ تدرك   

  من أجل تمكين حكومة الإقليم من أداء مهامها،
 إلى البيانــات الــتي أدلى بهــا المــشاركون في الحلقــة الدراســية الإقليميــة لمنطقــة وإذ تــشير  

 وشجعوا فيها الدولة القائمة بالإدارة علـى تخـصيص مـوارد كافيـة              ٢٠٠٩البحر الكاريبي لعام    
  لتلبية الاحتياجات الخاصة للإقليم،

 وقـع    الآثار التي لا تـزال تترتـب علـى الانفجـار البركـاني الـذي               مع القلق  وإذ تلاحظ   
 وأدى إلى إجـلاء ثلاثـة أربـاع سـكان الإقلـيم إلى منـاطق آمنـة في الجزيـرة وإلى                      ١٩٩٥عام   في
  ناطق تقع خارج الإقليم مما يظل يؤثر سلبا في اقتصاد الجزيرة،م

ــوه   ــة،      وإذ تن ــدول الأعــضاء في الجماعــة الكاريبي ــدمها ال ــتي تق ــستمرة ال ــساعدة الم  بالم
وبخاصــة أنتيغــوا وبربــودا، إلى الإقلــيم والــتي وفــرت لآلاف النــازحين مــن الإقلــيم المــلاذ الآمــن  

  التعليمية والصحية وكذلك فرص العمل،وإمكانية الحصول على خدمات المرافق 
 الجهود التي تواصل الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم بذلها لمواجهة           وإذ تلاحظ   

  الآثار الناجمة عن الانفجار البركاني،
 اختتـام   والدولة القائمة بالإدارة في     حكومة الإقليم  إلى التقدم الذي أحرزته   شير  ت  - ١  

  للإقليم؛ وترحب بالموافقة على دستور جديد ، دستور الإقليمإصلاحب المفاوضات المتعلقة
الأعمــال الــتي  بتيــسيرإلى الدولــة القائمــة بــالإدارة أن تــساعد الإقلــيم   تطلــب - ٢  

من ميثـاق   ) ب (٧٣ مع المادة    يتسق بما   مهور الج المبذولة لتوعية هود  الجفيما يتعلق ب  يضطلع بها   
 المـساعدة، عنـد     أن تقـدم  ؤسسات الأمم المتحدة المعنيـة      د بم في هذا الصد   وتهيبالأمم المتحدة،   

  لإقليم؛إلى اطلبها، 
 بمشاركة الإقليم النشطة في أعمال اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينيـة      ترحب  - ٣  

  ومنطقة البحر الكاريبي؛
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 الأخـرى   ؤسـسات المالدولة القائمـة بـالإدارة والوكـالات المتخصـصة و         ب تهيب - ٤  
 تقــديم مــن المنظمــات أن تواصــلالمنظمــات الإقليميــة وغيرهــا ونظومــة الأمــم المتحــدة لم التابعــة

  تخفيف آثار الانفجار البركاني؛للإقليم إلى االمساعدة 
  

  ثامنا    
    بيتكيرن    

والمعلومـات   )١٦( بورقة العمل التي أعـدتها الأمانـة العامـة بـشأن بيـتكيرن             إذ تحيط علما    
  الأخرى ذات الصلة بالموضوع،

 الطابع الفريد لبيتكيرن من حيث سـكانها ومـساحتها وإمكانيـة            ذ تضع في اعتبارها   وإ  
  الوصول إليها،

، بمـا يتـضمنه مـن أحكـام تتعلـق        ٢٠١٠أن الأمر الدستوري لبيتكيرن لعـام       وإذ تدرك     
ــيم في آذار    ــدأ ســريانه في الإقل ــسان، ب ــارس /بحقــوق الإن ــشاورات أجريــت   ٢٠١٠م  عقــب م

  ،٢٠٠٩ عام في
 أن الدولــة القائمــة بــالإدارة وحكومــة الإقلــيم أرســتا هــيكلا جديــدا  أيــضاوإذ تــدرك  

ــتن       ــة للإقلــيم، اس ــز القــدرات الإداري ــن أجــل تعزي ــتي أجريــت   للحكــم م ادا إلى المــشاورات ال
ا مــن الدولــة القائمــة بــالإدارة تــزال تتلقــى معونــة لميزانيتــه شــعب الإقلــيم، وأن بيــتكيرن لا مــع
   من أداء مهامها،أجل تمكين حكومة الإقليم من

ــشير  - ١   ــتوري ل  تـ ــر الدسـ ــريان الأمـ ــدء سـ ــام   إلى بـ ــتكيرن لعـ ــيم ٢٠١٠بيـ  في الإقلـ
جميـع   ، بما يوفر إطارا دستوريا جديدا وأحكاما تتعلق بحقوق الإنسان، وإلى       ٢٠١٠مارس  /آذار في

لتنفيذيـة إلى   الجهود التي تبذلها الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم لنقل مزيد من المـسؤوليات ا             
  المحليين؛ الإقليم، بهدف توسيع نطاق الحكم الذاتي تدريجيا، بسبل منها تدريب الموظفين

 إلى الدولــة القائمــة بــالإدارة أن تــساعد الإقلــيم بتيــسير الأعمــال الــتي   تطلــب  - ٢  
ق ميثـا  من) ب (٧٣يضطلع بها فيما يتعلق بالجهود المبذولة لتوعية الجمهور بما يتسق مع المادة             

الأمم المتحدة، وتهيب في ذلك الـصدد بمؤسـسات الأمـم المتحـدة المعنيـة تقـديم المـساعدة، عنـد                     
  طلبها، إلى الإقليم؛

__________ 
  )١٦(   A/AC.109/2011/4.  
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 إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصـل تقـديم المـساعدة مـن أجـل                أيضا تطلب  - ٣  
المحادثـات  تحسين أحوال سكان الإقليم الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرهـا وأن تواصـل      

  بيتكيرن؛ والاقتصادي في مع حكومة الإقليم بشأن أفضل السبل لدعم الأمن الاجتماعي
  

  تاسعا    
    سانت هيلانة    

ــا    ــة      إذ تحــيط علم ــشأن ســانت هيلان ــة ب ــة العام ــدتها الأمان ــتي أع ــة العمــل ال  )١٧( بورق
  والمعلومات الأخرى ذات الصلة بالموضوع،

الدراســية الإقليميــة  ممثــل ســانت هيلانــة في الحلقــةالبيــان الــذي أدلى بــه  إلى تــشيروإذ   
في الفتـــرة  لمنطقـــة البحـــر الكـــاريبي الـــتي عقـــدت في فريغيـــت بـــاي، ســـانت كيـــتس ونـــيفس  

  ،٢٠٠٩مايو / أيار١٤إلى  ١٢ من
  وجغرافيتـها  نها الطـابع الفريـد لـسانت هيلانـة مـن حيـث سـكا              وإذ تضع في اعتبارهـا      
   الطبيعية،ومواردها
بعملية استعراض الدستور داخليـا      ٢٠٠١  منذ عام   تضطلع مة الإقليم  حكو أن تعلم وإذ  

 القائمـة   مشروع دستور في أعقاب المفاوضات الـتي جـرت بـين الدولـة             وضعالانتهاء من   أنه تم   و
 اســتطلاع الآراء المتعلــق بوضــعإجــراء  و٢٠٠٤  و٢٠٠٣بــالإدارة وحكومــة الإقلــيم في عــامي  

وقـت    في مـنقح   وإعـداد مـشروع دسـتور      ٢٠٠٥مـايو   / جديـد في سـانت هيلانـة في أيـار          دستور
ــران  ــشره في حزي ــه /لاحــق ون ــشاور مواصــلة بغــرض ٢٠٠٨يوني ــامالت ــشأنه  الع ــدء ب  ســريان وب

  ،٢٠٠٩ سبتمبر/ أيلول١الدستور الجديد لسانت هيلانة وأسنسيون وتريستان دا كونيا في 
 من الدولة القائمـة  تزال تتلقى معونة للميزانية   أن سانت هيلانة لا   ب هي على علم   وإذ  
   أجل تمكين حكومة الإقليم من أداء مهامها،من بالإدارة

ــه   تعــي وإذ   ــا تبذل ــيم    م ــة الإقل ــالإدارة وحكوم ــة القائمــة ب لتحــسين مــن جهــود  الدول
 والاقتـــصادية لـــسكان ســـانت هيلانـــة، وبخاصـــة في مجـــالات التوظيـــف الاجتماعيـــة الأحـــوال
   للنقل والاتصالات،الأساسية والهياكل
  جهود الإقلـيم لمعالجـة مـشكلة البطالـة في الجزيـرة والعمـل المـشترك الـذي         تلاحظ إذو  

   به الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم لمعالجتها،تقوم

__________ 
  )١٧(   A/AC.109/2011/7.  
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 أهمية تحسين الهياكل الأساسية وإمكانية الوصول إلى سـانت هيلانـة            تلاحظ أيضا  وإذ  
ــصدد في    ــذا ال ــالإدارة في ه ــة القائمــة ب ــام وإعــلان الدول ــشييد مطــار   ٢٠١٠ ع  عــن خطــط لت

  جزيرة سانت هيلانة، في
  ؛٢٠٠٩ أهمية دستور الإقليم لعام تؤكد  - ١  
الأعمــال الــتي  تيــسيرب إلى الدولــة القائمــة بــالإدارة أن تــساعد الإقلــيم  تطلــب  - ٢  
من ميثـاق   ) ب( ٧٣ المادة ا فيما يتعلق بالجهود المبذولة لتوعية الجمهور بما يتسق مع         بهيضطلع  

المـساعدة، عنـد     يـب في هـذا الـصدد بمؤسـسات الأمـم المتحـدة المعنيـة تقـديم                تهلأمم المتحدة، و  ا
  طلبها، إلى الإقليم؛

  إلى الدولة القائمة بالإدارة والمنظمـات الدوليـة المعنيـة أن تواصـل دعـم               تطلب  - ٣  
 ل التنميـة  الجهود التي تبذلها حكومـة الإقلـيم للتـصدي للتحـديات الـتي يواجههـا الإقلـيم في مجـا                   

   المحدودة للنقل والاتصالات؛والهياكل الأساسيةالاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك البطالة 
ــد     تهيــب  - ٤   ــرافي الفري ــا الطــابع الجغ ــضع في اعتباره ــالإدارة أن ت ــة القائمــة ب   بالدول

  طار؛الم لسانت هيلانة أثناء قيامها، في أقرب وقت ممكن، بتسوية أي مسائل معلقة تتصل بتشييد
  

  عاشرا    
    جزر تركس وكايكوس    

ــا    ــيط علمـ ــركس      إذ تحـ ــزر تـ ــشأن جـ ــة بـ ــة العامـ ــدتها الأمانـ ــتي أعـ ــل الـ ــة العمـ  بورقـ
  والمعلومات الأخرى ذات الصلة بالموضوع، )١٨(وكايكوس

 إلى البيان الـذي أدلى بـه ممثـل جـزر تـركس وكـايكوس في الحلقـة الدراسـية         وإذ تشير   
 التي عقدت في فريغيت بـاي، سـانت كيـتس ونـيفس في الفتـرة                الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي   

  ،٢٠٠٩مايو / أيار١٤ إلى ١٢من 
 الخاصــة إلى جــزر تــركس وكــايكوس   إلى إيفــاد بعثــة الأمــم المتحــدة أيــضا وإذ تــشير  

   بناء على طلب حكومة الإقليم وبموافقة الدولة القائمة بالإدارة،٢٠٠٦عام  في
تعتـرف   ، وإذ٢٠٠٢ستعراض تحـديث الدسـتور لعـام       بتقرير هيئة ا  وإذ هي على علم       

ة وحكومــة الإقلــيم وبــدأ ســريانه بالدســتور الــذي تم الاتفــاق عليــه بــين الدولــة القائمــة بــالإدار
  ،٢٠٠٦ عام في

__________ 
  )١٨(   A/AC.109/2011/10.  
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 أن الدولة القائمة بالإدارة قـررت تعليـق العمـل بـأجزاء مـن دسـتور جـزر              وإذ تلاحظ   
 في محاكمة أمام هيئة محلفين والحكومـة         تشمل الحق الدستوري   ٢٠٠٦تركس وكايكوس لعام    

ة تحقيــق مــستقلة والحكــم الــصادر    الوزاريــة ومجلــس النــواب، بنــاء علــى توصــيات مــن لجن ــ      
طـرح مـشروع دسـتور للتـشاور العـام          ومحكمة الاستئناف التابعة للدولة القائمـة بـالإدارة،          عن

   ووضع دستور جديد للإقليم،٢٠١١في عام 
  أجيل الانتخابات في الإقليم،استمرار توإذ تلاحظ أيضا   
 الاقتــصادي العــالمي وغــيره مــن التطــورات في هــذا المجــال علــى    ؤ بتــأثير التبــاطوإذ تقــر  

الــسياحة والتنميــة العقاريــة المرتبطــة بهــا اللــتين تــشكلان الــدعامتين الرئيــسيتين لاقتــصاد الإقلــيم،  
  يزا للقطاع الخاص في الإقليم، التي توفر تحف٢٠١١-٢٠١٠وبخطة تحقيق الاستقرار المالي للفترة 

 الحالة الراهنة في جزر تـركس وكـايكوس، وتلاحـظ          مع القلق البالغ   تلاحظ  - ١  
الجهود التي تبذلها الدولة القائمة بالإدارة من أجل إعادة الحكم الرشيد، بسبل منها بدء العمـل                

   والإدارة المالية السليمة في الإقليم؛٢٠١١بدستور جديد في عام 
 إلى إعـادة إرسـاء الترتيبـات الدسـتورية الـتي تكفـل التمثيـل الـديمقراطي                  دعوت  - ٢  

  عن طريق حكومة منتخبة للإقليم بأسرع وقت ممكن؛
 مواقــف الجماعــة الكاريبيــة وحركــة بلــدان عــدم الانحيــاز ودعواتهمــا        تلاحــظ  - ٣  

 وتلاحـظ أيـضا     المتكررة بشأن إعادة إرساء حكومة منتخبة ديمقراطيا للإقلـيم علـى وجـه الـسرعة،              
  اللازم؛ الرأي الذي أعربت عنه الدولة القائمة بالإدارة والقاضي بعدم تأجيل الانتخابات أكثر من

 المــشاورات العامــة المستفيــضة الــتي أجراهــا مستــشار الإصــلاح تلاحــظ أيــضا  - ٤  
، الدستوري والانتخابي والنقاش المتواصل بشأن الإصلاح الدستوري والانتخابي داخل الإقلـيم          

  وتؤكد أهمية مشاركة جميع الفئات والأطراف المعنية في عملية التشاور؛
أهمية وجود دستور للإقليم يجسد طموحـات ورغبـات شـعب الإقلـيم،             تؤكد   - ٥ 

  على أساس آليات التشاور الشعبي؛
 إلى الدولــة القائمــة بــالإدارة أن تــساعد الإقلــيم بتيــسير الأعمــال الــتي   تطلــب  - ٦  

من ميثـاق   ) ب (٧٣يتعلق بالجهود المبذولة لتوعية الجمهور بما يتسق مع المادة          يضطلع بها فيما    
الأمم المتحدة، وتهيب في هذا الصدد بمؤسسات الأمم المتحدة المعنيـة أن تقـدم المـساعدة، عنـد                  

  طلبها، إلى الإقليم؛
 بمشاركة الإقليم بنشاط في أعمال اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينيـة           ترحب  - ٧  

  ومنطقة البحر الكاريبي؛
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 بــالجهود الــتي تواصــل حكومــة الإقلــيم بــذلها لتلبيــة الحاجــة إلى  ترحــب أيــضا  - ٨  
  الاهتمام بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء الإقليم؛

  
  حادي عشر    
   رجن التابعة للولايات المتحدةـزر فج    

رجن التابعــة ـمانــة العامــة بــشأن جــزر ف ــورقــة العمــل الــتي أعــدتها الأ  بيط علمــاإذ تحــ 
 ، بالموضوعوالمعلومات الأخرى ذات الصلة )١٩(للولايات المتحدة

حكومـة الإقلـيم    بـين   العلاقـات   قانون الولايـات المتحـدة يـنص علـى أن            أن   وإذ تدرك  
تقـع ضـمن أي بـرامج تتـولى مـسؤوليتها            الحكومة الاتحادية فيمـا يخـص جميـع المـسائل الـتي لا            و

  ،)٢٠(و وكالة اتحادية أخرى تخضع للإشراف الإداري العام لوزير الداخليةرة أوزا
 أن الإقليم حاول للمرة الخامسة اسـتعراض القـانون التأسيـسي المـنقح              وإذ تدرك أيضا    

الحــالي الــذي يــنظم ترتيبــات الحكــم الــداخلي للإقلــيم وأنــه طلــب إلى الدولــة القائمــة بــالإدارة   
  ه في برامج تثقيف الجمهور،ومنظومة الأمم المتحدة مساعدت

إلى الدولـة القائمـة      أحيل فيما بعد     ٢٠٠٩أنه تم اقتراح مشروع دستور في عام         تعيوإذ   
  الدستور،  أن ينظر في اعتراضاتها على مشروع٢٠١٠التي طلبت إلى الإقليم في عام بالإدارة 
ميــة إقلــيم تنة علــى ئــدا الــروابط الإقليميــة مــن فتعــود بــهيمكــن أن   مــا أيــضاتعــيوإذ  

 ،ةصغيرال يةزرالأقاليم الج من

 نتيجـة للعمـل المنجـز       ٢٠٠٩باقتراح الإقليم مشروع دسـتور في عـام          ترحب - ١ 
في المؤتمر الدستوري الخامس لجـزر فــرجن التابعـة للولايـات المتحـدة أحيـل إلى الدولـة القائمـة                     

حكومـة الإقلـيم علـى تحقيـق      ةساعدبالإدارة لاستعراضه، وتطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة م ـ 
الـداخلي المنعقـد    لمـؤتمر الدسـتوري     نجـاح ا  أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبخاصة      

 حاليا في التوصل إلى نتيجة؛

المقتـرح  دسـتور  ال عملية الموافقة علـى      ير إلى الدولة القائمة بالإدارة تيس     تطلب  - ٢ 
  أن يقره الإقليم؛ يذه ما وتنف الولايات المتحدة كونغرسلإقليم فيل

  

__________ 
  )١٩(   A/AC.109/2011/9.  
  .١٩٥٤كونغرس الولايات المتحدة، القانون التأسيسي المنقح لسنة    )٢٠(  
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ل اعم ـالأتيـسير   ب إلى الدولـة القائمـة بـالإدارة أن تـساعد الإقلـيم              تطلب أيـضا    - ٣  
مـن  ) ب (٧٣ المـادة    مـع  قسيت ـ  بمـا  لتثقيـف الجمهـور    برنـامج    وضعيتعلق ب  فيماالتي يضطلع بها    

ــاق الأمــم المتحــدة، وتهيــب    تقــدم أن المعنيــة  الأمــم المتحــدة  ؤســسات بم في ذلــك الــصدد ميث
  ؛ إلى الإقليم، عند طلبها،المساعدة
برنامج الأمـم   التي يضطلع بها    الإقليم في البرامج الإقليمية      إدماج    إلى تكرر دعوتها   - ٤  

   التي تشارك في تلك البرامج؛الأقاليم الأخرى غير المتمتعة بالحكم الذاتي أسوة بالمتحدة الإنمائي
ل اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينيـة   بمشاركة الإقليم النشطة في أعما    ترحب  - ٥  

  ومنطقة البحر الكاريبي؛
ـرجن المــشترك بــين الإقلــيم وجــزر  بعقــد اجتمــاع مجلــس جــزر فــترحــب أيــضا  - ٦  

  . الإقليمينرة الأولى على مستوى رئيسي حكومتي للم٢٠١١مايو / أيار١٢رجن البريطانية في ف
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  مشروع القرار الخامس    
    ن إنهاء الاستعمارنشر المعلومات ع    

  ،إن الجمعية العامة  
 الفــصل المتعلــق بنــشر المعلومــات عــن إنهــاء الاســتعمار والتعريــف بعمــل وقــد درســت  

الأمم المتحدة في ميدان إنهاء الاستعمار من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيـذ إعـلان مـنح                  
  ،)١(٢٠١١ام  عن أعمالها خلال عةالاستقلال للبلدان والشعوب المستعمر

 كــــــانون ١٤المــــــؤرخ ) ١٥-د (١٥١٤ إلى قــــــرار الجمعيــــــة العامــــــة وإذ تــــــشير  
ــسمبر /الأول ــضمن ١٩٦٠دي ــستعمرة وإلى   المت ــشعوب الم ــدان وال ــنح الاســتقلال للبل   إعــلان م

ــاء الاســتعمار،         ــات عــن إنه ــشر المعلوم ــة بن ــا الأخــرى المتعلق ــم المتحــدة ومقرراته ــرارات الأم ق
  ،٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول١٠المؤرخ  ٦٥/١١٦ة سيما قرار الجمعي ولا

 اســتعراض خيــارات تقريــر في اتبــاع نهــج مرنــة وعمليــة وابتكاريــة ضــرورة وإذ تــدرك  
 تنفيــذ خطــة عمــل العقــد دفالمــصير المتاحــة لــشعوب الأقــاليم غــير المتمتعــة بــالحكم الــذاتي به ــ

  ،)٢(للقضاء على الاستعمارثالث الدولي ال
ــة وإذ تكــرر تأكيــد   نــشر المعلومــات كــأداة لتعزيــز أهــداف الإعــلان، وإذ تــضع     أهمي

اعتبارها دور الرأي العـام العـالمي في مـساعدة شـعوب الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي                        في
  مساعدة فعالة كي تحقق تقرير المصير،

الأمـين    بالدور الذي تقوم به الدول القائمة بالإدارة في إحالـة المعلومـات إلى             تنوهوإذ    
  من ميثاق الأمم المتحدة،) هـ (٧٣لعام وفقا لأحكام المادة ا

بالدور الـذي تـضطلع بـه إدارة شـؤون الإعـلام التابعـة للأمانـة العامـة،         ا   أيض تنوهوإذ    
مــن خــلال مراكــز الأمــم المتحــدة للإعــلام، في نــشر المعلومــات علــى الــصعيد الإقليمــي بــشأن  

  أنشطة الأمم المتحدة،
ــشير   ــم المتحــدة       إلى إصــدار إوإذ ت ــامج الأم ــع برن ــشاور م ــلام، بالت دارة شــؤون الإع

 عـن بـرامج المـساعدة المتاحـة         ة إعلامي ـ نـشرة الإنمائي والوكـالات المتخصـصة واللجنـة الخاصـة،          
  للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي،

__________ 
 .، الفصل الثالث)A/66/23 (٢٣الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم    )١(  
 .٦٥/١١٩انظر القرار    )٢(  
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ــدرك   ــه  وإذ تـ ــوم بـ ــا تقـ ــة  مـ ــير الحكوميـ ــات غـ ــن دور  المنظمـ ــات مـ ــشر المعلومـ   في نـ
  ر،الاستعما عن إنهاء
 علــى الأنــشطة الــتي تــضطلع بهــا إدارة شــؤون الإعــلام وإدارة الــشؤون توافــق  - ١  

السياسية التابعتان للأمانة العامة في ميدان نشر المعلومات عن إنهاء الاسـتعمار، وفقـا لمـا يتـصل             
ــتعمار، و       ــاء الاس ــة بإنه ــم المتحــدة المتعلق ــرارات الأم ــن ق ــاح إلى  بالموضــوع م ــع الارتي ــشير م  ت

، ٢٠٠٦ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٤ المـؤرخ    ٦١/١٢٩ وفقا لقـرار الجمعيـة العامـة         إصدارهما،
ــالنــشرة مــا تــستطيع الأمــم المتحــدة عملــه لمــساعدة الأقــاليم غــير المتمتعــة     ”ة المعنونــة الإعلامي

 ٢٠٠٩مــايو /في أيــارالــتي جــرى تــضمينها آخــر مــا اســتجد مــن معلومــات   “ بــالحكم الــذاتي
المتعلـق بإنهـاء الاسـتعمار، وتـشجع علـى مواصـلة        لأمـم المتحـدة  ل الـشبكي وقع  الم على لإتاحتها

  ؛واسعجد من معلومات وتوزيعها على نطاق تضمين هذه النشرة الإعلامية آخر ما يست
المعلومـات   نـشر بـذل الجهـود وأن تكثفهـا لكفالـة           أن تواصـل     ترى من المهـم     - ٢  

يز بوجه خاص على خيـارات تقريـر        المتعلقة بإنهاء الاستعمار على أوسع نطاق ممكن، مع الترك        
المصير المتاحة لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بـالحكم الـذاتي، وتطلـب إلى إدارة شـؤون الإعـلام،       
تحقيقــا لهــذه الغايــة، أن تعمــل بنــشاط، مــن خــلال مراكــز الأمــم المتحــدة للإعــلام في المنــاطق     

  لنشرها؛ لذاتي وإيجاد وسائل مبتكرةالمعنية، على نشر المواد في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم ا
 وقـع الم المعلومـات المتاحـة علـى        توسـيع نطـاق    إلى الأمين العام مواصـلة       تطلب  - ٣  
لأمم المتحدة المتعلق بإنهاء الاستعمار ومواصـلة إدراج المجموعـة الكاملـة مـن التقـارير                ل الشبكي

العلميـة  والبيانـات والورقـات     الصادرة عن الحلقات الدراسـية الإقليميـة بـشأن إنهـاء الاسـتعمار              
التي عرضت في تلك الحلقـات الدراسـية والوصـلات الـشبكية للمجموعـة الكاملـة مـن تقـارير                     

  اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة؛
ــا   تطلــب  - ٤   المعلومــات لتحــديث  إلى إدارة شــؤون الإعــلام أن تواصــل جهوده

  الذاتي؛ بشأن برامج المساعدة المتاحة للأقاليم غير المتمتعة بالحكماحة على شبكة الإنترنت المت
 إلى إدارة الشؤون السياسية وإدارة شـؤون الإعـلام أن تنفـذا توصـيات        تطلب  - ٥  

 اتخـاذ تـدابير مـن خـلال جميـع وسـائط الإعـلام               مـن أجـل   اللجنة الخاصة وأن تواصلا جهودهما      
شـبكة الإنترنـت، للتعريـف بأعمـال الأمـم          و المنـشورات والإذاعـة والتلفزيـون        فيهـا  المتاحة، بمـا  

  :المتحدة في ميدان إنهاء الاستعمار والقيام بجملة أمور منها
وضع إجراءات لجمـع المـواد الأساسـية المتعلقـة بقـضية تقريـر المـصير لـشعوب                    )أ(  

  ا في تلك الأقاليم؛خصوصوالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وإعدادها ونشرها، 
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التماس التعاون التام من الدول القائمـة بـالإدارة في الاضـطلاع بالمهـام المـشار           )ب(  
  إليها أعلاه؛

مواصلة دراسة فكرة وضع برنامج للتعاون مع مراكز تنسيق إنهـاء الاسـتعمار               )ج(  
، للمــساعدة التابعــة لحكومــات الأقــاليم، وبخاصــة في مــنطقتي المحــيط الهــادئ والبحــر الكــاريبي   

   تبادل المعلومات؛زيادة في
ــة        )د(   ــات المتعلقـ ــشر المعلومـ ــة في نـ ــير الحكوميـ ــات غـ ــشاركة المنظمـ ــشجيع مـ تـ

  الاستعمار؛ بإنهاء
ــات         )هـ(   ــشر المعلوم ــذاتي في ن ــالحكم ال ــة ب ــاليم غــير المتمتع ــشاركة الأق ــشجيع م ت

  المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛
  عن التدابير المتخذة لتنفيذ هذا القرار؛تقديم تقارير إلى اللجنة الخاصة   )و(  
فيهــا الــدول القائمــة بــالإدارة، أن تعجــل بنــشر    إلى جميــع الــدول، بمــاتطلــب  - ٦  

   أعلاه؛٢المعلومات المشار إليها في الفقرة 
 إلى اللجنـة الخاصـة أن تواصـل دراسـة هـذه المـسألة، وأن تقـدم تقريـرا                   تطلب  - ٧  

  .ة والستين عن تنفيذ هذا القراربعاسالجمعية العامة في دورتها ال إلى
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  مشروع القرار السادس    
    تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة    

  ،إن الجمعية العامة  
تقرير اللجنـة الخاصـة المعنيـة بحالـة تنفيـذ إعـلان مـنح الاسـتقلال للبلـدان                   وقد درست   

  ،)١(٢٠١١عام عن أعمالها خلال والشعوب المستعمرة 
ــشير    ــا وإذ ت ــؤرخ ) ١٥-د (١٥١٤إلى قراره ــانون الأول١٤الم ــسمبر / ك  ١٩٦٠دي

ــة       ــع قراراتهــا اللاحق ــشعوب المــستعمرة وإلى جمي ــدان وال المتــضمن إعــلان مــنح الاســتقلال للبل
ديـسمبر  /كـانون الأول  ١٠ المؤرخ ٦٥/١١٧المتعلقة بتنفيذ الإعلان، والتي كان آخرها القرار        

  مجلس الأمن المتخذة في هذا الصدد،، وإلى قرارات ٢٠١٠
 ٢٠١٠ديــسمبر / كــانون الأول١٠ المــؤرخ ٦٥/١١٩ قرارهــا وإذ تــضع في الاعتبــار  

 عقـدا دوليـا ثالثـا للقـضاء علـى الاسـتعمار وضـرورة               ٢٠٢٠-٢٠١١الذي أعلنت فيـه الفتـرة       
 القـرار   دراسة سبل التحقق من رغبات شعوب الأقاليم غير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي اسـتنادا إلى                

  والقرارات الأخرى المتعلقة بإنهاء الاستعمار،) ١٥-د (١٥١٤
يــزال   بــأن القــضاء علــى الاســتعمار كــان مــن أولويــات الأمــم المتحــدة ولاموإذ تــسلّ  

  ،٢٠١١إحدى أولوياتها للعقد الذي بدأ في عام 
، حسبما دعـت إليـه      ٢٠١٠لأن تدابير القضاء على الاستعمار بحلول عام        وإذ تأسف     

  ، لم تكلل بالنجاح،٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول٨ المؤرخ ٥٥/١٤٦ قرارها في
بــضرورة القــضاء علــى الاســتعمار وعلــى التمييــز   وإذ تكــرر الإعــراب عــن اقتناعهــا  

  العنصري ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية،
ــاح     ــع الارتي ــه     وإذ تلاحــظ م ــود إســهاما من ــذل الجه ــة الخاصــة في ب  ا اســتمرار اللجن

  التنفيذ الفعال والكامل للإعلان وقرارات الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بإنهاء الاستعمار، في
   أهمية المشاركة الرسمية للدول القائمة بالإدارة في أعمال اللجنة الخاصة،وإذ تؤكد  
تعـاون بعـض الـدول القائمـة بـالإدارة ومـشاركتها النـشطة         وإذ تلاحظ مـع الارتيـاح       

  لجنة الخاصة، وإذ تشجع الدول الأخرى على القيام بذلك،أعمال ال في

__________ 
 .)A/66/23 (٢٣، الملحق رقم ستونالالسادسة وية للجمعية العامة، الدورة الوثائق الرسم   )١(  
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أن الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي عقدت في كينغستاون           وإذ تلاحظ   
  ،٢٠١١يونيه / حزيران٢مايو إلى / أيار٣١في الفترة من 

وجميــع القــرارات والمقــررات الأخــرى ) ١٥-د (١٥١٤قرارهــا  تعيــد تأكيــد  ‐ ١  
   الـــــذي أعلنـــــت فيـــــه الفتـــــرة٦٥/١١٩قـــــة بإنهـــــاء الاســـــتعمار، بمـــــا فيهـــــا قرارهـــــا المتعل

 عقدا دوليا ثالثا للقضاء على الاستعمار، وتهيـب بالـدول القائمـة بـالإدارة أن                ٢٠٢٠-٢٠١١
تتخــذ، وفقــا لتلــك القــرارات، جميــع الخطــوات اللازمــة لــتمكين شــعوب الأقــاليم غــير المتمتعــة 

ارســة حقهــا في تقريــر المــصير، بمــا فيــه الاســتقلال، بــصورة كاملــة بــالحكم الــذاتي المعنيــة مــن مم
  أقرب وقت ممكن؛ في

ــد   ‐ ٢   ــرى تأكيـ ــرة أخـ ــد مـ ــر،    تعيـ ــأي شـــكل أو مظهـ ــتعمار بـ ــود الاسـ أن وجـ
ذلك الاستغلال الاقتصادي، أمر يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وإعـلان مـنح الاسـتقلال                في بما

  ؛)٢(ن العالمي لحقوق الإنسانللبلدان والشعوب المستعمرة والإعلا
علـى مواصـلة اتخـاذ جميـع الخطـوات اللازمـة مـن أجـل                 تعيد تأكيد تصميمها    - ٣  

القضاء الكامل والسريع على الاستعمار، وكفالة أن تراعي جميع الدول مراعاة أمينـة الأحكـام               
ــستعم         ــشعوب الم ــدان وال ــتقلال للبل ــنح الاس ــلان م ــاق وإع ــن الميث ــصلة بالموضــوع م رة ذات ال

  والإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛
ــة تحـــت الحكـــم      دعمهـــا تؤكـــد مـــرة أخـــرى    - ٤   ــات الـــشعوب الواقعـ لتطلعـ

الاستعماري لممارسة حقها في تقرير المصير، بما فيـه الاسـتقلال، وفقـا لقـرارات الأمـم المتحـدة               
  المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛

كامــل مــع اللجنــة الخاصــة بالــدول القائمــة بــالإدارة أن تتعــاون بــشكل  تهيــب  - ٥  
المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والـشعوب المـستعمرة مـن أجـل إعـداد برنـامج        

للأقــاليم غــير المتمتعــة بــالحكم الــذاتي، علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة، ووضــعه عمــل بنــاء 
والقـرارات المتعلقـة   صيغته النهائية، في أقرب وقت ممكن، لتيسير تنفيذ ولاية اللجنة الخاصـة       في

  بإنهاء الاستعمار، بما فيها القرارات المتعلقة بأقاليم محددة؛
إلى إجراء الاستفتاءين لتحديد مركز توكيلاو في المستقبل         تشير مع الارتياح    - ٦  

 وتــشرين  ٢٠٠٦فبرايــر  /بمهنيــة وعلنيــة وشــفافية، تحــت إشــراف الأمــم المتحــدة، في شــباط       
  ؛٢٠٠٧أكتوبر /الأول

__________ 
 .)٣-د( ألف ٢١٧القرار    )٢(  
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إلى اللجنــة الخاصــة مواصــلة التمــاس الوســائل المناســبة لتنفيــذ الإعــلان  لــبتط  - ٧  
فورا وبشكل كامل والقيام بالأعمال الـتي وافقـت عليهـا الجمعيـة العامـة فيمـا يتعلـق بالعقـدين                   

تمــارس بعــد حقهــا  الدوليـــين الثــاني والثالــث للقــضاء علــى الاســتعمار في جميــع الأقــاليم الــتي لم
  :ا فيه الاستقلال، والقيام بصفة خاصة بما يليتقرير المصير، بم في

وضع مقترحات محددة للقـضاء علـى الاسـتعمار وتقـديم تقريـر عـن ذلـك إلى                    )أ(  
  الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين؛

ــرار        )ب(   ــضاء للقـ ــدول الأعـ ــذ الـ ــة تنفيـ ــة كيفيـ ــلة دراسـ ) ١٥-د (١٥١٤مواصـ
  عمار؛والقرارات الأخرى المتعلقة بإنهاء الاست

ــير        )ج(   ــاليم غ ــة في الأق ــصادية والاجتماعي ــسياسية والاقت ــة ال مواصــلة دراســة الحال
المتمتعة بالحكم الذاتي وتقديم توصيات، حسب الاقتضاء، إلى الجمعية العامة بأنـسب الخطـوات              
الــتي يجــب اتخاذهــا لــتمكين ســكان تلــك الأقــاليم مــن ممارســة حقهــم في تقريــر المــصير، بمــا فيــه  

  ، وفقا للقرارات المتعلقة بإنهاء الاستعمار، بما فيها القرارات المتعلقة بأقاليم محددة؛الاستقلال
برنــامج عمــل بنــاء للأقــاليم غــير المتمتعــة بــالحكم الــذاتي، علــى أســاس  إعــداد   )د(  

حالة على حدة، ووضعه في صـيغته النهائيـة، في أقـرب وقـت ممكـن، بالتعـاون مـع الدولـة                       كل
لإقليم المعنيين، لتيسير تنفيـذ ولايـة اللجنـة الخاصـة والقـرارات المتعلقـة بإنهـاء                 القائمة بالإدارة وا  

  الاستعمار، بما فيها القرارات المتعلقة بأقاليم محددة؛
مواصلة إيفاد بعثـات زائـرة وبعثـات خاصـة إلى الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم                 )هـ(  

   فيها القرارات المتعلقة بأقاليم محددة؛الذاتي وفقا للقرارات المتعلقة بإنهاء الاستعمار، بما
عقــد حلقــات دراســية، حــسب الاقتــضاء، بهــدف الحــصول علــى معلومــات       )و(  

بشأن عمـل اللجنـة الخاصـة ونـشرها، وتيـسير مـشاركة شـعوب الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم                       
  الذاتي في تلك الحلقات الدراسية؛

العـالمي علـى صـعيد الحكومـات        اتخاذ جميع الخطوات اللازمـة لكـسب التأييـد            )ز(  
المتخـذة  والمنظمات الوطنية والدوليـة لتحقيـق أهـداف الإعـلان وتنفيـذ قـرارات الأمـم المتحـدة                   

  الصدد؛هذا  في
ــة          )ح(   ــير المتمتعـ ــاليم غـ ــعوب الأقـ ــع شـ ــضامن مـ ــبوع التـ ــنويا بأسـ ــال سـ الاحتفـ
  ؛)٣(الذاتي بالحكم

__________ 
 .٥٤/٩١انظر القرار    )٣(  
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الـتي   )٤(قـضاء علـى الاسـتعمار     إلى أن خطة العمل للعقد الدولي الثاني لل       تشير    - ٨  
لحـصول الأقـاليم غـير المتمتعـة بـالحكم          يجري تحديثها حسب الضرورة تمثل إطارا تشريعيا هاما         

الحكــم الــذاتي، علــى أســاس  الــذاتي علــى الحكــم الــذاتي، وأن تقيــيم حــصول كــل إقلــيم علــى   
  حالة على حدة، من شأنه أن يساهم مساهمة كبيرة في هذه العملية؛ كل

ــبته  - ٩   ــدول، ولا  يـ ــع الـ ــالات      بجميـ ــالإدارة، والوكـ ــة بـ ــدول القائمـ ــيما الـ سـ
المتخصـــصة والمؤســـسات الأخـــرى التابعـــة لمنظومـــة الأمـــم المتحـــدة أن تنفـــذ، كـــل في مجـــال   
اختصاصها، توصيات اللجنـة الخاصـة بـشأن تنفيـذ الإعـلان وقـرارات الأمـم المتحـدة الأخـرى                    

  الصدد؛المتخذة في هذا 
والأنـشطة  لقائمة بالإدارة كفالـة ألا تـؤثر الأنـشطة الاقتـصادية            بالدول ا  تهيب  - ١٠  

الأخــرى في الأقــاليم غــير المتمتعــة بــالحكم الــذاتي الخاضــعة لإدارتهــا تــأثيرا ســلبيا علــى مــصالح    
الشعوب، بل أن تعزز التنمية بدلا من ذلك، ومساعدة شعوب تلك الأقاليم في ممارسـة حقهـا                 

  في تقرير المصير؛
ول المعنيـة القائمـة بـالإدارة علـى اتخـاذ تـدابير فعالـة لحمايـة وضـمان                   الـد  تحث  - ١١  

الحقوق غير القابلة للتصرف لشعوب الأقاليم غير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي في مواردهـا الطبيعيـة          
وفي السيطرة علـى تنميـة هـذه المـوارد في المـستقبل والحفـاظ علـى تلـك الـسيطرة، وتطلـب إلى                    

الإدارة أن تتخذ جميع الخطوات اللازمـة لحمايـة حقـوق الملكيـة لـشعوب      الدول المعنية القائمة ب  
  تلك الأقاليم؛

جميـع الـدول علـى أن تقـدم، مباشـرة وعـن طريـق عملـها في الوكـالات               تحث  - ١٢  
المــساعدة المعنويــة والماديــة، المتخصــصة والمؤســسات الأخــرى التابعــة لمنظومــة الأمــم المتحــدة،   

ليم غـير المتمتعـة بـالحكم الـذاتي، وتطلـب إلى الـدول القائمـة        حسب الحاجـة، إلى شـعوب الأقـا     
ــائي       ــة، ســواء علــى أســاس ثن بــالإدارة أن تتخــذ خطــوات للحــصول علــى كــل مــساعدة ممكن

  متعدد الأطراف واستخدامها بفعالية في تعزيز اقتصادات تلك الأقاليم؛ أو
رى التابعـة   والمؤسـسات الأخ ـ  إلى الأمين العـام والوكـالات المتخصـصة          تطلب  - ١٣  

لمنظومة الأمم المتحدة تقـديم المـساعدات الاقتـصادية والاجتماعيـة وغيرهـا مـن المـساعدات إلى                  
الأقاليم غير المتمتعة بـالحكم الـذاتي ومواصـلة تقـديم تلـك المـساعدات، حـسب الاقتـضاء، بعـد                     

  ممارسة تلك الأقاليم حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال؛

__________ 
  )٤(   A/56/61المرفق ،. 
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أن بعثات الأمـم المتحـدة الزائـرة الـتي توفـد إلى الأقـاليم وسـيلة فعالـة                  تعيد تأكيد   - ١٤  
للتحقـق مـن الحالـة في الأقـاليم ومـن رغبــات سـكانها وتطلعـاتهم، وتهيـب بالـدول القائمـة بــالإدارة           

  تواصل تعاونها مع اللجنة الخاصة للاضطلاع بولايتها وتيسير إيفاد البعثات الزائرة إلى الأقاليم؛ أن
بجميع الدول القائمة بالإدارة أن تتعاون بشكل كامل في أعمال اللجنـة             يبته  - ١٥  

  الخاصة وأن تشارك رسميا في دورات اللجنة المقبلة؛
 علـى تقريـر اللجنـة الخاصـة المعنيــة بحالـة تنفيـذ إعـلان مـنح الاســتقلال         توافـق   - ١٦  

ــدان والــشعوب المــستعمرة عــن أعمالهــا خــلال عــام     ــامج العمــل  ، بمــا في ذلــك  ٢٠١١للبل برن
  ؛)١(٢٠١٢المتوخى لعام 

 إلى الأمين العام أن يوفر للجنة الخاصة التسهيلات والخـدمات اللازمـة             تطلب  - ١٧  
لتنفيذ هذا القرار والقرارات والمقررات الأخرى المتعلقة بإنهاء الاستعمار الـتي تتخـذها الجمعيـة               

  .العامة واللجنة الخاصة
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الجمعيــة ) اللجنــة الرابعــة(ياسية الخاصــة وإنهــاء الاســتعمار  وتوصــي لجنــة المــسائل الــس   - ٢٨
  :العامة أيضا باعتماد مشروع المقرر التالي

  
  مسألة جبل طارق    

ديـسمبر  / كـانون الأول   ١٠ المـؤرخ    ٦٥/٥٢١إن الجمعية العامة، إذ تشير إلى مقررها          
حدة لبريطانيا العظمـى     وإلى البيانين اللذين وافقت عليهما حكومتا إسبانيا والمملكة المت         ٢٠١٠

، وفي مدريـــــد )١(١٩٨٤نـــــوفمبر / تـــــشرين الثـــــاني٢٧وأيرلنـــــدا الـــــشمالية ببروكـــــسل في 
، وإذ تلاحــظ أنــه قــد تم، عمــلا بالبيــان الأخــير، إنــشاء   ٢٠٠٤أكتــوبر /تــشرين الأول ٢٧ في

المنتدى الثلاثي للحوار بـشأن جبـل طـارق، بـصورة منفـصلة عـن عمليـة بروكـسل، وفي إطـار                      
لــذي صــدر بــصورة مــشتركة عــن حكومــات إســبانيا والمملكــة المتحــدة وجبــل طــارق   البيــان ا

  :٢٠٠٤ديسمبر /كانون الأول ١٦ في
بــل طــارق، تحــث الحكــومتين علــى العمــل للتوصــل إلى حــل نهــائي لمــسألة ج     )أ(  

ــع ــصادر في       م ــان ال ــروح البي ــا ل ــه، ووفق ــصالحه وتطلعات ــاة م ــاني ٢٧مراع ــشرين الث ــوفمبر / ت ن
رارات الجمعية العامة ذات الـصلة والمبـادئ الـسارية، وبمـا يتماشـى وروح      ، وفي ضوء ق   ١٩٨٤

  ميثاق الأمم المتحدة؛
ترحــب بــالالتزام المــستمر بالمنتــدى الثلاثــي للحــوار، بمــا في ذلــك في مجــالات     )ب(  

  .٢٠٠٩التعاون الإضافية الستة المعلنة في عام 
  

__________ 
  )١(   A/39/732المرفق ،.  
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	12 - وفي الجلسة نفسها، استمعت اللجنة، بناء على قرار اتُّخذ في الجلسة الثانية، إلى أحد مقدمي الالتماسات بشأن البند 60 (انظر A/C.4/66/SR.3 و A/C.4/66/6/Rev.1).
	13 - وفي الجلسة نفسها أيضا، استمعت اللجنة، بناء على قرار اتُّخذ في الجلسة الثانية، إلى 16 من مقدمي الالتماسات بشأن مسألة الصحراء الغربية (انظر A/C.4/66/SR.3 و A/C.4/66/7/Rev.1).
	14 - وفي الجلسة الرابعة المعقودة في 5 تشرين الأول/أكتوبر، استمعت اللجنة إلى 33 من مقدمي الالتماسات بشأن مسألة الصحراء الغربية (انظر A/C.4/66/SR.4 و A/C.4/66/7/Rev.1).
	15 - وفي الجلسة الخامسة المعقودة في 6 تشرين الأول/أكتوبر، استمعت اللجنة، بناء على قرار اتُّخذ في الجلسة الثانية، إلى 10 من مقدمي الالتماسات بشأن مسألة الصحراء الغربية (انظر A/C.4/66/SR.5 و A/C.4/66/7/Rev.1).
	ثانيا - النظر في المقترحات
	16 - في الجلسة السادسة المعقودة في 10 تشرين الأول/أكتوبر، أفيدت اللجنة الرابعة بأن مشاريع القرارات ومشروع المقرر المقدمين جميعاً في إطار البند 60 لا تترتب عليهم أية آثار في الميزانية البرنامجية.
	ألف - مسألة الصحراء الغربية
	17 - في الجلسة السادسة المعقودة في 10 تشرين الأول/أكتوبر، كان معروضاً على اللجنة مشروع قرار معنون ”مسألة الصحراء الغربية“ (A/C.4/66/L.5) قدمه رئيس اللجنة.
	18 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.4/66/L.5 دون تصويت (انظر الفقرة 27، مشروع القرار الأول).
	باء - مسألة كاليدونيا الجديدة
	19 - في الجلسة السادسة المعقودة في 10 تشرين الأول/أكتوبر، اعتمدت اللجنة مشروع القرار الرابع المعنون ”مسألة كاليدونيا الجديدة“ والوارد في الفصل الثاني عشر من تقرير اللجنة الخاصة (A/66/23) دون تصويت (انظر الفقرة 27، مشروع القرار الثاني).
	جيم - مسألة توكيلاو
	20- في الجلسة السادسة المعقودة في 10 تشرين الأول/أكتوبر، اعتمدت اللجنة مشروع القرار الخامس المعنون ”مسألة توكيلاو“ والوارد في الفصل الثاني عشر من تقرير اللجنة الخاصة (A/66/23) دون تصويت (انظر الفقرة 27، مشروع القرار الثالث).
	دال - مسائل ساموا الأمريكية وأنغيلا وبرمودا وجزر فرجن البريطانية وجزر كايمان وغوام ومونتسيرات وبيتكيرن وسانت هيلانة وجزر تركس وكايكوس وجزر فرجن التابعة للولايات المتحدة
	21 - في الجلسة الثانية المعقودة في 3 تشرين الأول/أكتوبر، أجرى ممثل الجمهورية العربية السورية، بصفته مقرر اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، تنقيحا شفويا لمشروع القرار السادس المعنون ”مسائل ساموا الأمريكية وأنغيلا وبرمودا وجزر فـرجن البريطانية وجزر كايمان وغوام ومونتسيرات وبيتكيرن وسانت هيلانة وجزر تركس وكايكوس وجزر فـرجن التابعة للولايات المتحدة“، والوارد في الفصل الثاني عشر من تقرير اللجنة الخاصة (A/66/23)، وذلك على النحو التالي:
	مشروع القرار باء، الجزء أولا - ساموا الأمريكية

	(أ) أضيفت فقرةٌ جديدة إلى منطوق القرار رقمها 6 ونصها كالتالي:
	”6 - ترحب بالدعوة الموجهة إلى ساموا الأمريكية في عام 2011 للانضمام بصفة مراقب إلى منتدى جزر المحيط الهادئ“؛
	مشروع القرار باء، الجزء سادسا - غوام

	(ب) أضيفت فقرةٌ جديدة إلى منطوق القرار رقمها 5 ونصها كالتالي:
	”5 - ترحب بالدعوة الموجهة إلى غوام في عام 2011 للانضمام بصفة مراقب إلى منتدى جزر المحيط الهادئ“؛
	مشروع القرار باء، الجزء سابعا - مونتسيرات

	(ج) استُعيض عن الفقرة الرابعة من الديباجة، وكان نصها كالتالي:
	”وإذ تلاحظ الموافقة على دستور جديد في عام 2010 والعمل الذي تقوم به حكومة الإقليم لتحديث الأجزاء ذات الصلة بالموضوع من تشريعات الإقليم لكي يتسنى بدء سريان الدستور في وقت لاحق في عام 2011“،
	بالفقرة التالية:
	”وإذ تلاحظ الموافقة على دستور جديد في عام 2010 والعمل الذي تقوم به حكومة الإقليم لتحديث الأجزاء ذات الصلة بالموضوع من تشريعات الإقليم لكي يتسنى بدء سريان الدستور في عام 2011“؛
	(د) استُعيض عن الفقرة 1 من المنطوق، وكان نصها كالتالي:
	”1 - تشير إلى التقدم الذي أحرزته حكومة الإقليم والدولة القائمة بالإدارة في اختتام المفاوضات المتعلقة بإصلاح دستور الإقليم، وترحب بالموافقة على دستور جديد للإقليم ينتظر أن يبدأ سريانه في وقت لاحق في عام 2011“؛
	بالفقرة التالية:
	”1 - تشير إلى التقدم الذي أحرزته حكومة الإقليم والدولة القائمة بالإدارة في اختتام المفاوضات المتعلقة بإصلاح دستور الإقليم، وترحب بالموافقة على دستور جديد للإقليم“؛
	مشروع القرار باء، الجزء عاشرا - جزر تركس وكايكوس

	(هـ) استُعيض عن الفقرة الخامسة من الديباجة، ونصها كالتالي:
	”وإذ تلاحظ أن الدولة القائمة بالإدارة قررت تعليق العمل بأجزاء من دستور جزر تركس وكايكوس لعام 2006 تشمل الحق الدستوري في محاكمة أمام هيئة محلفين والحكومة الوزارية ومجلس النواب، بناء على توصيات من لجنة تحقيق مستقلة والحكم الصادر عن محكمة الاستئناف التابعة للدولة القائمة بالإدارة، وطرح مشروع دستور للتشاور العام في عام 2011“،
	بالفقرة التالية:
	”وإذ تلاحظ أن الدولة القائمة بالإدارة قررت تعليق العمل بأجزاء من دستور جزر تركس وكايكوس لعام 2006 تشمل الحق الدستوري في محاكمة أمام هيئة محلفين والحكومة الوزارية ومجلس النواب، بناء على توصيات من لجنة تحقيق مستقلة والحكم الصادر عن محكمة الاستئناف التابعة للدولة القائمة بالإدارة، وطرح مشروع دستور للتشاور العام في عام 2011 ووضع دستور جديد للإقليم“؛
	(و) استُعيض عن الفقرة 1 من المنطوق، ونصها كالتالي:
	”1 - تلاحظ مع القلق البالغ الحالة الراهنة في جزر تركس وكايكوس، وتلاحظ أيضا الجهود التي تبذلها الدولة القائمة بالإدارة من أجل إعادة الحكم الرشيد والإدارة المالية السليمة في الإقليم“،
	بالفقرة التالية:
	”1 - تلاحظ مع القلق البالغ الحالة الراهنة في جزر تركس وكايكوس، وتلاحظ الجهود التي تبذلها الدولة القائمة بالإدارة من أجل إعادة الحكم الرشيد بسبل منها بدء العمل بدستور جديد في عام 2011، والإدارة المالية السليمة في الإقليم“.
	22 - وفي الجلسة السادسة المعقودة في 10 تشرين الأول/أكتوبر، اعتمدت اللجنة مشروع القرار السادس المعنون ”مسائل ساموا الأمريكية وأنغيلا وبرمودا وجزر فرجن البريطانية وجزر كايمان وغوام ومونتسيرات وبيتكيرن وسانت هيلانة وجزر تركس وكايكوس وجزر فرجن التابعة للولايات المتحدة“ والوارد في الفصل الثاني عشر من تقرير اللجنة الخاصة (A/66/23)، بصيغته المنقحة شفويا، دون إجراء تصويت (انظر الفقرة 27، مشروع القرار الرابع).
	هاء - نشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار
	23 - في الجلسة السابعة المعقودة في 11 تشرين الأول/أكتوبر، اعتمدت اللجنة مشروع القرار السابع المعنون ”نشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار“ والوارد في الفصل الثاني عشر من تقرير اللجنة الخاصة (A/66/23)، بتصويت مسجل بأغلبية 147 صوتا مقابل 3 أصوات وامتناع عضو واحد عن التصويت (انظر الفقرة 27، مشروع القرار الخامس). وكانت نتيجة التصويت كما يلي:
	المؤيدون:
	الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنما، بنن، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، رومانيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، طاجيكستان، العراق، عمان، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قرغيزستان، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان.
	المعارضون:
	إسرائيل، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية.
	الممتنعون:
	فرنسا.
	واو - تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
	24 - في الجلسة السابعة المعقودة في 11 تشرين الأول/أكتوبر، اعتمدت اللجنة مشروع القرار الثامن المعنون ”تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة“والوارد في الفصل الثاني عشر من تقرير اللجنة الخاصة (A/66/23) بتصويت مسجل بأغلبية 149 صوتا مقابل 3 أصوات، وامتناع عضوين عن التصويت (انظر الفقرة 27، مشروع القرار السادس). وكانت نتيجة التصويت كما يلي:
	المؤيدون:
	الاتحاد الروسي، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلغاريا، بليز، بنما، بنن، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، تونس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، رواندا، رومانيا، زمبابوي، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السودان، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، طاجيكستان، العراق، عمان، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فانواتو، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قرغيزستان، قطر، كازاخستان، الكاميرون، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان.
	المعارضون:
	إسرائيل، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية.
	الممتنعون:
	بلجيكا، فرنسا.
	زاي - مسألة جبل طارق
	25 - في الجلسة السادسة المعقودة في 10 تشرين الأول/أكتوبر، كان معروضاً على اللجنة مشروع مقرر معنون ”مسألة جبل طارق“ (A/C.4/66/L.4) قدمه رئيس اللجنة.
	26 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع المقرر A/C.4/66/L.4 دون تصويت (انظر الفقرة 28).
	ثالثا - توصيات لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة)
	27 - توصي لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) الجمعيةَ العامة باعتماد مشاريع القرارات التالية:
	مشروع القرار الأول
	مسألة الصحراء الغربية
	إن الجمعية العامة،
	وقد أمعنت النظر في مسألة الصحراء الغربية،
	وإذ تعيد تأكيد حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وفي قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة،
	وإذ تسلّم بأن جميع الخيارات المطروحة لتقرير مصير الأقاليم خيارات سليمة ما دامت تتفق مع الرغبات التي تعرب عنها الشعوب المعنية بحرية وتتسق مع المبادئ المحددة بوضوح في قراري الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 و 1541 (د-15) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1960 وغيرهما من قرارات الجمعية،
	وإذ تشير إلى قرارها 65/112 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2010،
	وإذ تشير أيضا إلى جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن المتعلقة بمسألة الصحراء الغربية،
	وإذ تشير كذلك إلى قرارات مجلس الأمن 658 (1990) المؤرخ 27 حزيران/يونيه 1990 و 690 (1991) المؤرخ 29 نيسان/أبريل 1991 و 1359 (2001) المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2001 و 1429 (2002) المؤرخ 30 تموز/يوليه 2002 و 1495 (2003) المؤرخ 31 تموز/يوليه 2003 و 1541 (2004) المؤرخ 29 نيسان/أبريل 2004 و 1570 (2004) المؤرخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2004 و 1598 (2005) المؤرخ 28 نيسان/أبريل 2005 و 1634 (2005) المؤرخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2005 و 1675 (2006) المؤرخ 28 نيسان/أبريل 2006 و 1720 (2006) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2006،
	وإذ تؤكد اتخاذ مجلس الأمن قراراته 1754 (2007) المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2007 و 1783 (2007) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2007 و 1813 (2008) المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2008 و 1871 (2009) المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2009 و 1920 (2010) المؤرخ 30 نيسان/أبريل 2010 و 1979 (2011) المؤرخ 27 نيسان/أبريل 2011،
	وإذ تعرب عن ارتياحها لاجتماع الطرفين في 18 و 19 حزيران/يونيه 2007 و10 و 11 آب/أغسطس 2007 وفي الفترتين من 7 إلى 9 كانون الثاني/يناير 2008 ومن 16 إلى 18 آذار/مارس 2008، تحت رعاية المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية وبحضور البلدين المجاورين، ولاتفاقهما على مواصلة المفاوضات،
	وإذ تعرب أيضا عن ارتياحها لانعقاد ثمانية اجتماعات غير رسمية دعا إليها المبعوث الشخصي للأمين العام في دورنشتاين، النمسا في 9 و 10 آب/أغسطس 2009 وفي مقاطعة ويستشستر، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية في 10 و 11 شباط/فبراير 2010 وفي لونغ آيلند، نيويورك في الفترات من 7 إلى 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ومن 16 إلى 18 كانون الأول/ديسمبر 2010 ومن 21 إلى 23 كانون الثاني/يناير 2011 وفي مليها، مالطة في الفترة من 7 إلى 9 آذار/مارس 2011 وفي لونغ آيلند في الفترتين من 5 إلى 7 حزيران/يونيه 2011 ومن 19 إلى 21 تموز/يوليه 2011، في سياق التحضير للجولة الخامسة من المفاوضات،
	وإذ تهيب بجميع الأطراف ودول المنطقة أن تتعاون بشكل كامل مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي ومع بعضها بعضا،
	وإذ تعيد تأكيد مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية،
	وإذ ترحب في هذا الصدد بالجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي بحثا عن حل سياسي للنزاع يقبله الطرفان ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره،
	وقد درست الفصل ذا الصلة من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة عن أعمالها خلال عام 2011()،
	وقد درست أيضا تقرير الأمين العام عن مسألة الصحراء الغربية()،
	1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام(2)؛
	2 - تؤيد عملية المفاوضات التي بدأت بموجب قرار مجلس الأمن 1754 (2007) واستمرت بموجب قرارات المجلس 1783 (2007) و 1813 (2008) و 1871 (2009) و 1920 (2010) و 1979 (2011) من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره، وتشيد بالجهود التي بذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي في هذا الخصوص؛
	3 - ترحب بالتزام الطرفين بمواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في مناخ مؤات للحوار من أجل الانتقال إلى مرحلة جديدة من المفاوضات المكثفة، بحسن نية ودون شروط مسبقة، آخذة في الاعتبار الجهود التي بذلت والتطورات التي حصلت منذ عام 2006، مما يكفل تنفيذ قرارات مجلس الأمن 1754 (2007) و 1783 (2007) و 1813 (2008) و 1871 (2009) و 1920 (2010) و 1979 (2011) ونجاح المفاوضات؛
	4 - ترحب أيضا بالمفاوضات التي جرت بين الطرفين في 18 و 19 حزيران/ يونيه 2007 و 10 و 11 آب/أغسطس 2007 وفي الفترتين من 7 إلى 9 كانون الثاني/ يناير 2008 ومن 16 إلى 18 آذار/مارس 2008 بحضور البلدين المجاورين وتحت رعاية الأمم المتحدة؛
	5 - تهيب بالطرفين أن يتعاونا مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، وتهيب بهما أن يتقيدا بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي؛
	6 - تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين؛
	7 - تدعو الأمين العام إلى أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
	مشروع القرار الثاني
	مسألة كاليدونيا الجديدة
	إن الجمعية العامة،
	وقد نظرت في مسألة كاليدونيا الجديدة،
	وقد درست الفصل المتعلق بكاليدونيا الجديدة من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة عن أعمالها خلال عام 2011()،
	وإذ تعيد تأكيد حق الشعوب في تقرير المصير على النحو المكرس في ميثاق الأمم المتحدة،
	وإذ تشيـر إلـى قـراري الجمعيـة العامـة 1514 (د-15) المـؤرخ 14 كانـون الأول/ديسمبر 1960 و 1541 (د-15) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1960،
	وإذ تلاحظ أهمية التدابير الإيجابية التي تتخذها السلطات الفرنسية في كاليدونيا الجديدة، بالتعاون مع جميع قطاعات السكان، من أجل تعزيز التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الإقليم، بما فيها التدابير المتخذة في مجال حماية البيئة والإجراءات المتعلقة بتعاطي المخدرات والاتجار بها، بهدف تهيئة إطار لتقدم الإقليم سلميا نحو تقرير المصير،
	وإذ تلاحظ أيضا، في هذا السياق، أهمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنصفة والحوار المستمر بين الأطراف المعنية في كاليدونيا الجديدة في التحضير لعملية تقرير المصير لكاليدونيا الجديدة،
	وإذ تلاحظ كذلك الزيارة التي قام بها المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية لكاليدونيا الجديدة في الفترة من 4 إلى 13 شباط/فبراير 2011،
	وإذ تلاحظ مع الارتياح تكثيف الاتصالات بين كاليدونيا الجديدة والبلدان المجاورة في منطقة جنوب المحيط الهادئ،
	1 - ترحب بالتطورات الهامة الــتي حدثت في كاليدونيـا الجديدة منذ توقيع ممثلي كاليدونيا الجديدة وحكومة فرنسا اتفاق نوميا في 5 أيار/مايو 1998()؛
	2 - تحث جميع الأطراف المعنية على مواصلة حوارها بروح من التآلف، في إطار اتفاق نوميا، لصالح شعب كاليدونيا الجديدة بأسره، وترحب في هذا السياق بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بالإجماع في باريس في 8 كانون الأول/ديسمبر 2008 بشأن نقل السلطات إلى كاليدونيا الجديدة في عام 2009 وإجراء انتخابات المقاطعات في أيار/مايو 2009؛
	3 - تحيط علما بالأحكام ذات الصلة بالموضوع من اتفاق نوميا الرامية إلى أخذ هوية الكاناك في الاعتبار على نطاق أوسع في التنظيم السياسي والاجتماعي لكاليدونيا الجديدة، وترحب في هذا السياق باعتماد حكومة كاليدونيا الجديدة في 18 آب/أغسطس 2010 القانون المتعلق بالنشيد الوطني والشعار وشكل أوراق النقد؛
	4 - تحيط علما أيضا بالصعوبات التي لا تزال قائمة فيما يتعلق بمسألة العلم والأزمة التي تواجهها الحكومة من جراء ذلك؛
	5 - تنوه بأحكام اتفاق نوميا المتعلقة بمراقبة الهجرة وحماية العمالة المحلية، وتلاحظ أن البطالة لا تزال مرتفعة بين الكاناك وأن تعيين عمال المناجم الأجانب لا يزال مستمرا؛
	6 - تلاحظ الشواغل التي أعربت عنها مجموعة من الشعوب الأصلية في كاليدونيا الجديدة إزاء نقص تمثيلها في الهيئات الحكومية والاجتماعية للإقليم؛
	7 - تلاحظ أيضا الشواغل التي أعرب عنها ممثلو الشعوب الأصلية إزاء تدفقات المهاجرين المتواصلة وتأثير التعدين في البيئة؛
	8 - تحيط علما بالأحكام ذات الصلة بالموضوع من اتفاق نوميا التـي تنص على إمكانية أن تصبح كاليدونيا الجديدة عضوا أو عضوا منتسبا في منظمات دولية معينة، مثل المنظمات الدولية في منطقـة المحيــط الهادئ والأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة العمل الدولية، وفقا لأنظمة هذه المنظمات؛
	9 - تلاحظ أن موقعي اتفاق نوميا اتفقوا على توجيه انتباه الأمم المتحدة إلى التقدم المحرز في عملية التحرير؛
	10 - تذكّر بأن الدولة القائمة بالإدارة وجهت دعوة، لدى إنشاء المؤسسات الجديدة، لبعثة معلومات تتألف من ممثلين عن بلدان منطقة المحيط الهادئ بزيارة كاليدونيا الجديدة؛
	11 - تلاحظ مواصلة تقوية الروابط بين كاليدونيا الجديدة وكل من الاتحاد الأوروبي وصندوق التنمية الأوروبي في مجالات مثل التعاون الاقتصادي والتجاري والبيئة وتغير المناخ والخدمات المالية؛
	12 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة الاستمرار في إحالة المعلومات إلى الأمين العام على النحو المطلوب بموجب المادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة؛
	13 - تدعو جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة العمل على إيجاد إطار يكفل تقدم الإقليم سلميا نحو عملية لتقرير المصير تكون فيها جميع الخيارات مفتوحة وتصون حقوق جميع قطاعات السكان، وفقا لنص وروح اتفاق نوميا الذي يقوم على مبدأ أن لسكان كاليدونيا الجديدة الحق في اختيار الطريقة التي يتحكمون بها في مصيرهم؛
	14 - تشير مع الارتياح إلى الجهود التي تبذلها السلطات الفرنسية لتسوية مسألة تسجيل الناخبين عن طريق اعتماد تعديلات للدستور الفرنسي، في اجتماع لمجلسي البرلمان الفرنسي في 19 شباط/فبراير 2007، تتيح لكاليدونيا الجديدة أن تقصر الأهلية للتصويت في الاقتراعات المحلية على الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية لعام 1998 عند توقيع اتفاق نوميا، مما يكفل للسكان الكاناك تمثيلا قويا؛
	15 - تلاحظ الجهود التي تبذلها السلطات الفرنسية لمعالجة الأزمة التي تواجهها الحكومة؛
	16 - ترحب بجميع التدابير المتخذة لتعزيز اقتصاد كاليدونيا الجديدة وتنويعه في جميع الميادين، وتشجع على اتخاذ مزيد من هذه التدابير وفقا لروح اتفاقي ماتينيون ونوميا؛
	17 - ترحب أيضا بما توليه الأطراف في اتفاقي ماتينيون ونوميا من أهمية لإحراز مزيد من التقدم في مجالات الإسكان والتوظيف والتدريب والتعليم والرعاية الصحية في كاليدونيا الجديدة؛
	18 - تلاحظ المساعدة المالية المقدمة من حكومة فرنسا إلى الإقليم في مجالات مثل الصحة والتعليم ودفع مرتبات الموظفين العموميين وتمويل المشاريع الإنمائية؛
	19 - تحيط علما بنتائج مؤتمر القمة الثامن عشر لقادة مجموعة رأس الحربة الميلانيزية الذي عقد في سوفا في 31 آذار/مارس 2011، بما في ذلك التوصيات المتعلقة برصد اتفاق نوميا وتقييمه سنويا؛
	20 - تنوه بمساهمة المركز الثقافي الميلانيزي في حماية ثقافة الكاناك الأصلية في كاليدونيا الجديدة؛
	21 - تلاحظ المبادرات الإيجابية التي تهدف إلى حماية البيئة الطبيعية في كاليدونيا الجديدة، بما فيها عملية ”زونيكو“ التي ترمي إلى رسم خرائط للموارد البحرية داخل المنطقة الاقتصادية لكاليدونيا الجديدة وتقييم تلك الموارد؛
	22 - ترحب بالتعاون القائم بين أستراليا وفرنسا ونيوزيلندا في مجال مراقبة مناطق صيد الأسماك، وفقا للرغبات التي أعربت عنها فرنسا أثناء انعقاد مؤتمرات القمة لفرنسا وأوقيانوسيا في تموز/يوليه 2003 وحزيران/يونيه 2006 وتموز/يوليه 2009؛
	23 - تنوه بالصلات الوثيقة بين كاليدونيا الجديدة وشعوب جنوب المحيط الهادئ وبالإجراءات الإيجابية التي تتخذها السلطات الفرنسية وسلطات الإقليم لتيسير توطيد تلك الصلات، بما في ذلك توثيق العلاقات مع البلدان الأعضاء في منتدى جزر المحيط الهادئ وتيسير إجراءات منح تأشيرة الإقامة لمدة قصيرة لمواطني بلدان جنوب المحيط الهادئ؛
	24 - تشير مع الارتياح في هذا الصدد إلى مشاركة كاليدونيا الجديدة في مؤتمر القمة الحادي والأربعين لمنتدى جزر المحيط الهادئ الذي عقد في بورت فيلا في 4 و 5 آب/ أغسطس 2010، في أعقاب انضمامها إلى المنتدى كعضو منتسب في تشرين الأول/أكتوبر 2006، وترحب بتأييد حكومة فرنسا للطلب الذي تقدمت به كاليدونيا الجديدة لنيل عضوية كاملة في منتدى جزر المحيط الهادئ؛
	25 - تشير إلى الزيارات الرفيعة المستوى المتواصلة إلى كاليدونيا الجديدة التي تقوم بها وفود من بلدان منطقة المحيط الهادئ وبالزيارات الرفيعة المستوى التي تقوم بها وفود من كاليدونيا الجديدة إلى البلدان الأعضاء في منتدى جزر المحيط الهادئ؛
	26 - ترحب بروح التعاون التي تبديها الدول والأقاليم الأخرى في المنطقة تجاه كاليدونيا الجديدة وتجاه تطلعاتها الاقتصادية والسياسية وزيادة مشاركتها في الشؤون الإقليمية والدولية؛
	27 - ترحب أيضا بقيام اللجنة الوزارية لمنتدى جزر المحيط الهادئ بتنشيط الحوار بشأن كاليدونيا الجديدة في عام 2010 وبطلب قادة المنتدى إلى أمانة المنتدى بحث سبل توسيع نطاق دور كاليدونيا الجديدة في المنتدى ومشاركتها فيه؛
	28 - تذكّر باختتام أعمال الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة المحيط الهادئ التي نظمتها اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة في نوميا في الفترة من 18 إلى 20 أيار/مايو 2010 بنجاح؛
	29 - تقرر أن تبقي العملية الجارية في كاليدونيا الجديدة، نتيجة توقيع اتفاق نوميا، قيد الاستعراض المستمر؛
	30 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل دراسة مسألة إقليم كاليدونيا الجديدة غير المتمتع بالحكم الذاتي وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين.
	مشروع القرار الثالث
	مسألة توكيلاو
	إن الجمعية العامة،
	وقد نظرت في مسألة توكيلاو،
	وقد درست الفصل المتعلق بتوكيلاو من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة عن أعمالها خلال عام 2011()،
	وإذ تشير إلى قرارها 1514 (د-15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة وإلى جميع قرارات ومقررات الأمم المتحدة المتعلقة بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ولا سيما قرار الجمعية العامة 65/114 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2010،
	وإذ تلاحظ مع التقدير استمرار التعاون النموذجي الذي تبديه نيوزيلندا، بوصفها الدولة القائمة بالإدارة، فيما يتعلق بعمل اللجنة الخاصة المتصل بتوكيلاو، واستعدادها للسماح لبعثات الأمم المتحدة بزيارة الإقليم،
	وإذ تلاحظ أيضا مع التقدير التعاون القائم بين نيوزيلندا والوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وبخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أجل تنمية توكيلاو،
	وإذ تلاحظ أن توكيلاو تجسد، بوصفها إقليما جزريا صغيرا، حالة معظم الأقاليم التي لا تزال غير متمتعة بالحكم الذاتي وأن لها، بوصفها موضوع دراسة حالة فردية يتجلى فيها نجاح التعاون على إنهاء الاستعمار، أهمية أكبر بالنسبة للأمم المتحدة في سعيها إلى إتمام عملها في ميدان إنهاء الاستعمار،
	وإذ تلاحظ أيضا حصول توكيلاو على مركز عضو منتسب في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة،
	وإذ تشير إلى أن نيوزيلندا وتوكيلاو قد وقعتا في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 وثيقة بعنوان ”بيان مشترك بشأن مبادئ الشراكة“ تم فيها تحديد حقوق ومسؤوليات البلدين الشريكين،
	وإذ تضع في اعتبارها قرار مجلس الفونو العام المتخذ في اجتماعه الذي عقد في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 عقب مشاورات مكثفة في القرى الثلاث جميعها أن يبحث رسميا مع نيوزيلندا خيار الحكم الذاتي في ارتباط حر، وقراره في آب/أغسطس 2005 أن يجري استفتاء بشأن تقرير المصير في شباط/فبراير 2006 استنادا إلى مشروع دستور لتوكيلاو ومشروع معاهدة ارتباط حر مع نيوزيلندا، وقراره لاحقا أن يجري استفتاء آخر في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧،
	1 - تلاحظ أن توكيلاو ونيوزيلندا لا تزالان ملتزمتين التزاما راسخا بالتنمية المستمرة لتوكيلاو بما يعود بالنفع على شعب توكيلاو على المدى الطويل، مع التركيز بصفة خاصة على مواصلة تطوير المرافق في كل جزيرة مرجانية بما يفي باحتياجاته الحالية؛
	2 - ترحب بالتقدم المحرز في نقل السلطة إلى مجالس التاوبوليغا الثلاثة (المجالس القروية)، وبخاصة تفويض سلطات الحاكم إلى مجالس التاوبوليغا الثلاثة اعتبارا من 1 تموز/ يوليه 2004 وتولي كل مجلس منها اعتبارا من ذلك التاريخ المسؤولية الكاملة عن إدارة جميع الخدمات العامة؛
	3 - تشير إلى قرار مجلس الفونو العام في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 عقب مشاورات مكثفة في القرى الثلاث جميعها واجتماع للجنة الخاصة المعنية بالدستور في توكيلاو أن يبحث رسميا مع نيوزيلندا خيار الحكم الذاتي في ارتباط حر، وإلى المناقشات التي جرت لاحقا بين توكيلاو ونيوزيلندا عملا بقرار مجلس الفونو العام؛
	4 - تشير أيضا إلى قرار مجلس الفونو العام في آب/أغسطس 2005 أن يجري استفتاء بشأن الحكم الذاتي استنادا إلى مشروع دستور لتوكيلاو ومشروع معاهدة ارتباط حر مع نيوزيلندا، وتلاحظ قيام مجلس الفونو العام بسن قواعد لإجراء الاستفتاء؛
	5 - تشير كذلك إلى أن الاستفتاءين اللذين أجريا في شباط/فبراير ٢٠٠٦ وتشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧ من أجل تحديد مركز توكيلاو لم يسفرا عن أغلبية الثلثين من الأصوات الصحيحة التي يشترطها مجلس الفونو العام لتغيير مركز توكيلاو من كونه إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي خاضعا لإدارة نيوزيلندا؛
	6 - تشيد بالطريقة المهنية والشفافة التي أجري بها الاستفتاءان في شباط/فبراير ٢٠٠٦ وتشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧ تحت إشراف الأمم المتحدة؛
	7 - تنوه بقرار مجلس الفونو العام أن تؤجل توكيلاو النظر في اتخاذ أي إجراء لتقرير المصير في المستقبل وأن تكرس نيوزيلندا وتوكيلاو من جديد الجهود والاهتمام لكفالة تحسين الخدمات الضرورية والهياكل الأساسية في جزر توكيلاو المرجانية وتعزيزها مما يضمن تحسين نوعية الحياة لشعب توكيلاو؛
	8 - تنوه أيضا باعتماد توكيلاو خطتها الاستراتيجية الوطنية للفترة٢٠10-2015 وبتركيز الالتزام المشترك بين توكيلاو ونيوزيلندا من أجل التنمية للفترة2011-2015 على وضع ترتيبات قابلة للتنفيذ في مجال النقل وتنمية الهياكل الأساسية وتنمية مصائد الأسماك وقدرات الموارد البشرية وتعزيز الحكم؛
	9 - تنوه كذلك بالتزام نيوزيلندا على نحو مستمر ومتسق بالوفاء بالاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لشعب توكيلاو وبالدعم المقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وما يبديه من تعاون؛
	10 - تقر بحاجة توكيلاو إلى استمرار الدعم المقدم من المجتمع الدولي؛
	11 - تشير مع الارتياح إلى تأسيس وتشغيل الصندوق الاستئماني الدولي لتوكيلاو لدعم احتياجات توكيلاو المستمرة، وتهيب بالدول الأعضاء والوكالات الدولية والإقليمية المساهمة في الصندوق لتوفر بذلك الدعم العملي لمساعدة توكيلاو في التغلب على المشاكل الناجمة عن صغر مساحتها وعزلتها وانعدام الموارد فيها؛
	١2 - ترحب بروح التعاون التي أبدتها الدول والأقاليم الأخرى في المنطقة تجاه توكيلاو وبالدعم الذي توفره لطموحاتها السياسية والاقتصادية ومشاركتها المتزايدة في الشؤون الإقليمية والدولية؛
	13 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة ووكالات الأمم المتحدة مواصلة تقديم المساعدة لتوكيلاو وهي تمضي قدما على طريق التنمية؛
	١4 - ترحب بالإجراءات التي اتخذتها الدولة القائمة بالإدارة لإحالة المعلومات المتعلقة بالحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في توكيلاو إلى الأمين العام؛
	١5 - ترحب أيضا بالتزام كل من توكيلاو ونيوزيلندا بمواصلة العمل معا لتحقيق مصالح توكيلاو وشعبها؛
	١6 - تطلب إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة أن تواصل دراسة مسألة إقليم توكيلاو غير المتمتع بالحكم الذاتي وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين.
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	الحالة عموما

	إن الجمعية العامة،
	وقد نظرت في مسائل أقاليم ساموا الأمريكية وأنغيلا وبرمودا وجزر فـرجن البريطانية وجزر كايمان وغوام ومونتسيرات وبيتكيرن وسانت هيلانة وجزر تركس وكايكوس وجزر فـرجن التابعة للولايات المتحدة غير المتمتعة بالحكم الذاتي المشار إليها فيما يلي بـ ”الأقاليم“،
	وقد درست الفصل ذا الصلة بالموضوع من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة عن أعمالها خلال عام 2011()،
	وإذ تشير إلى جميع قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها المتعلقة بتلك الأقاليم، بما في ذلك بصفة خاصة القراران اللذان اتخذتهما الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين المتعلقان بالأقاليم التي يشملها هذان القراران، كل على حدة،
	وإذ تسلّم بأن جميع الخيارات المتاحة لتقرير مصير الأقاليم خيارات سليمة ما دامت تتفق مع الرغبات التي تعرب عنها الشعوب المعنية بحرية وتتوافق مع المبادئ المحددة بوضوح الواردة في قراري الجمعية العامة ١٥١٤ (د-١٥) المؤرخ ١٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٠ و ١٥٤١ (د-١٥) المؤرخ ١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٠ وغيرهما من قرارات الجمعية،
	وإذ تشير إلى قرارها ١٥٤١ (د-15) الذي يتضمن المبادئ التي ينبغي أن تسترشد بها الدول الأعضاء عند تحديد ما إذا كان هناك التزام يقتضي إحالة المعلومات المطلوبة بموجب المادة ٧٣ (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة،
	وإذ تعرب عن القلق لأن عددا من الأقاليم ما زال غير متمتع بالحكم الذاتي على الرغم من مرور واحد وخمسين عاما على اعتماد إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة()،
	وإذ تعي أهمية مواصلة تنفيذ الإعلان تنفيذا فعالا، مع مراعاة هدف القضاء على الاستعمار بحلول عام ٢٠2٠ الذي حددته الأمم المتحدة وخطتي عمل العقدين الدوليين الثاني والثالث للقضاء على الاستعمار()،
	وإذ تدرك أن الخصائص المميزة لشعوب الأقاليم وتطلعاتها تستلزم اتباع نهج مرنة وعملية ومبتكرة حيال خيارات تقرير المصير، بغض النظر عن حجم الإقليم أو موقعه الجغرافي أو عدد سكانه أو موارده الطبيعية،
	وإذ تلاحظ الموقف الذي أعربت عنه حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والموقف الذي أعربت عنه حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي الخاضعة لإدارتيهما،
	وإذ تلاحظ أيضا التطورات الدستورية في بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تؤثر على الهيكل الداخلي للحكم والتي تلقت اللجنة الخاصة معلومات عنها،
	واقتناعا منها بضرورة أن تظل رغبات شعوب الأقاليم وتطلعاتها الأساس الذي يستند إليه في توجيه مسار تطور مركزها السياسي في المستقبل وبأهمية الدور الذي تؤديه عمليات الاستفتاء والانتخابات الحرة والنزيهة وغيرها من أشكال الاستطلاع الشعبي في التحقق من رغبات الشعوب وتطلعاتها،
	واقتناعا منها أيضا بضرورة أن تجرى أي مفاوضات لتحديد مركز أي إقليم من هذه الأقاليم بمشاركة شعب ذلك الإقليم بهمة وحضوره، تحت رعاية الأمم المتحدة على أساس كل حالة على حدة، وبضرورة التحقق من آراء شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي فيما يتعلق بحقها في تقرير المصير،
	وإذ تلاحظ أن عددا من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي قد أعرب عن القلق إزاء الإجراء الذي تتبعه بعض الدول القائمة بالإدارة، خلافا لرغبات الأقاليم نفسها، والذي يتمثل في تعديل أو سن تشريعات لتطبق على الأقاليم، إما عن طريق أوامر تصدر عن مجلس الملكة الاستشاري، كي تسري على الأقاليم الالتزامات المترتبة على الدولة القائمة بالإدارة بموجب معاهدات دولية، أو عن طريق تطبيق القوانين واللوائح من جانب واحد،
	وإذ تدرك أهمية قطاع الخدمات المالية الدولية وقطاع السياحة لاقتصادات بعض الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي،
	وإذ تلاحظ التعاون المتواصل الذي تبديه الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على الصعيدين المحلي والإقليمي، بما في ذلك مشاركتها في أعمال المنظمات الإقليمية،
	وإذ تضع في اعتبارها أن البعثات الزائرة والخاصة التابعة للأمم المتحدة توفر وسيلة فعالة للتحقق من الحالة السائدة في الأقاليم وأن بعض الأقاليم لم تستقبل أي بعثة زائرة تابعة للأمم المتحدة منذ مدة طويلة وأن البعض الآخر لم توفد إليه أي بعثة زائرة، وإذ تنظر في إمكانية إيفاد بعثات زائرة أخرى إلى الأقاليم في وقت ملائم وبالتشاور مع الدول المعنية القائمة بالإدارة ووفقا لقرارات الأمم المتحدة ومقرراتها المتعلقة بإنهاء الاستعمار،
	وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن من المهم للجنة الخاصة، كي تتمكن من تعزيز فهمها للمركز السياسي لشعوب الأقاليم ومن الاضطلاع بولايتها بشكل فعال، أن تطلع عن طريق الدول المعنية القائمة بالإدارة على رغبات شعوب هذه الأقاليم وتطلعاتها، وأن تتلقى معلومات في هذا الشأن من مصادر مناسبة أخرى، منها ممثلو الأقاليم،
	وإذ تنوه بقيام الدول القائمة بالإدارة بإحالة المعلومات المطلوبة بموجب المادة ٧٣ (هـ) من الميثاق إلى الأمين العام بشكل منتظم،
	وإذ تعي الأهمية التي تشكلها مشاركة ممثلي الأقاليم المنتخبين والمعينين في أعمال اللجنة للأقاليم وللجنة الخاصة على حد سواء،
	وإذ تسلّم بضرورة أن تكفل اللجنة الخاصة قيام هيئات الأمم المتحدة المعنية على نحو نشط بحملة للتوعية العامة تستهدف مساعدة شعوب الأقاليم على فهم خيارات تقرير المصير فهما أفضل،
	وإذ تضع في اعتبارها، في هذا الخصوص، أن عقد حلقات دراسية إقليمية في منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادئ وفي مقر الأمم المتحدة، بمشاركة نشطة من ممثلي الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، يساعد اللجنة الخاصة على الاضطلاع بولايتها وأن الطابع الإقليمي لهذه الحلقات الدراسية التي تعقد بالتناوب بين منطقتي البحر الكاريبي والمحيط الهادئ يشكل عنصرا حاسما في إطار برنامج تضطلع به الأمم المتحدة يرمي إلى التحقق من المركز السياسي للأقاليم،
	وإذ تلاحظ المواقف التي أعلنها ممثلو الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي أمام اللجنة الخاصة وفي حلقاتها الدراسية الإقليمية،
	وإذ تضع في اعتبارها أن الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي لعام ٢٠11 عقدت في كينغستون في الفترة من 31 أيار/مايو إلى 2 حزيران/يونيه 2011،
	وإذ تعي ضعف الأقاليم بوجه خاص في مواجهة الكوارث الطبيعية والتدهور البيئي، وإذ تضع في اعتبارها، في هذا الصدد، إمكانية أن تطبق على الأقاليم برامج العمل أو الوثائق الختامية لجميع المؤتمرات العالمية التي تعقدها الأمم المتحدة والدورات الاستثنائية التي تعقدها الجمعية العامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي،
	وإذ تلاحظ مع التقدير المساهمة المقدمة لتنمية بعض الأقاليم من جانب الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وبخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ والمؤسسات الإقليمية مثل مصرف التنمية الكاريبي والجماعة الكاريبية ومنظمة دول شرق البحر الكاريبي ومنتدى جزر المحيط الهادئ ووكالات مجلس المنظمات الإقليمية في المحيط الهادئ،
	وإذ تلاحظ البيان الذي أدلى به ممثل اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي عقدت في كينغستون وذكر فيه أن الأقاليم الستة غير المتمتعة بالحكم الذاتي في منطقة البحر الكاريبي جميعها أعضاء منتسبون نشطون في اللجنة الاقتصادية،
	وإذ تدرك أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تستعرض، كجزء من الولاية المنوطة بها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية()، حالة عملية تقرير المصير، بما في ذلك في الأقاليم الجزرية الصغيرة التي هي قيد دراسة اللجنة الخاصة،
	وإذ تشير إلى الجهود التي تواصل اللجنة الخاصة بذلها لإجراء استعراض ناقد لأعمالها بهدف وضع توصيات ومقررات ملائمة وبناءة لتحقيق أهدافها وفقا لولايتها،
	وإذ تقر بأن ورقات العمل السنوية التي تعدها الأمانة العامة بشأن التطورات الحاصلة في كل إقليم من الأقاليم الصغيرة() والوثائق والمعلومات الفنية المقدمة من الخبراء والدارسين والمنظمات غير الحكومية والمصادر الأخرى قد أسهمت إسهاما كبيرا في تضمين هذين القرارين آخر ما استجد من معلومات،
	وإذ تشير إلى تقرير الأمين العام عن العقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار()،
	1 - تعيد تأكيد الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة ١٥١٤ (د-١٥) المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة؛
	٢ - تعيد أيضا تأكيد أنه لا بديل في عملية إنهاء الاستعمار عن مبدأ تقرير المصير الذي يشكل أيضا حقا أساسيا من حقوق الإنسان، على نحو ما تقر به اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة بالموضوع؛
	3 - تعيد كذلك تأكيد أن شعوب الأقاليم نفسها هي في نهاية المطاف صاحبة الحق في تحديد مركزها السياسي في المستقبل بحرية، وفقا لأحكام الميثاق ذات الصلة والإعلان وقرارات الجمعية العامة المتخذة في هذا الصدد، وتكرر، في هذا الشأن، دعوتها الموجهة منذ زمن طويل إلى الدول القائمة بالإدارة للقيام، بالتعاون مع حكومات الأقاليم والهيئات المعنية في منظومة الأمم المتحدة، بإعداد برامج تثقيف سياسي للأقاليم بغية توعية الشعوب بحقها في تقرير المصير طبقا للخيارات المشروعة المتعلقة بالمركز السياسي المستندة إلى المبادئ المحددة بوضوح في قرار الجمعية ١٥٤١ (د-١٥) والقرارات والمقررات الأخرى المتخذة في هذا الصدد؛
	4 - تؤكد أهمية أن تكون اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة على علم بآراء شعوب الأقاليم ورغباتها وأن تعزز فهمها لأحوال هذه الشعوب، بما في ذلك طبيعة ونطاق الترتيبات السياسية والدستورية القائمة بين كل إقليم من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والدولة القائمة بإدارته؛
	5 - تطلب إلى الدول القائمة بالإدارة أن تواصل إحالة المعلومات المطلوبة بموجب المادة ٧٣ (هـ) من الميثاق إلى الأمين العام بشكل منتظم؛
	٦ - تهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تشارك في أعمال اللجنة الخاصة وأن تتعاون معها تعاونا كاملا من أجل تنفيذ أحكام المادة ٧٣ (هـ) من الميثاق والإعلان ومن أجل إخطار اللجنة الخاصة بتنفيذ أحكام المادة ٧٣ (ب) من الميثاق فيما يتعلق بالجهود الرامية إلى النهوض بالحكم الذاتي في الأقاليم، وتشجع الدول القائمة بالإدارة على تيسير إيفاد البعثات الزائرة والبعثات الخاصة إلى الأقاليم؛
	7 - تعيد تأكيد أن الدول القائمة بالإدارة مسؤولة، بموجب الميثاق، عن تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصون الهوية الثقافية للأقاليم وعن القيام، على سبيل الأولوية، بالتخفيف من حدة آثار الأزمة العالمية الحالية، حيثما أمكن ذلك وبالتشاور مع حكومات الأقاليم المعنية، وصولا إلى تعزيز اقتصاد كل إقليم من الأقاليم وتنويعه؛
	٨ - تطلب إلى الأقاليم وإلى الدول القائمة بالإدارة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة في الأقاليم وحفظها من جميع أشكال التدهور، وتطلب مرة أخرى إلى الوكالات المتخصصة المعنية مواصلة رصد الأحوال البيئية في الأقاليم وتقديم المساعدة إلى تلك الأقاليم وفقا لنظمها الداخلية السائدة؛
	٩ - ترحب بمشاركة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في الأنشطة الإقليمية، بما في ذلك أعمال المنظمات الإقليمية؛
	10 - تؤكد أهمية تنفيذ خطتي عمل العقدين الدوليين الثاني والثالث للقضاء على الاستعمار(3)، بطرق منها، على وجه الخصوص، التعجيل بتطبيق برنامج العمل لإنهاء الاستعمار في كل إقليم من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، على أساس كل حالة على حدة، ومن خلال كفالة إجراء تحليلات دورية لمدى التقدم المحرز في تنفيذ الإعلان في كل إقليم، وكفالة أن تجسد ورقات العمل التي تعدها الأمانة العامة عن كل إقليم التطورات الناشئة في تلك الأقاليم على نحو تام؛
	11 - تحث الدول الأعضاء على المساهمة في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإقامة عالم خال من الاستعمار في سياق العقود الدولية للقضاء على الاستعمار، وتهيب بها أن تواصل تقديم دعمها الكامل للجنة الخاصة في مساعيها لبلوغ ذلك الهدف النبيل؛
	١٢ - تؤكد أهمية شتى العمليات الدستورية التي تجريها المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية في الأقاليم التابعة لكل منهما تحت قيادة حكومات الأقاليم والتي تهدف إلى تناول الهياكل الدستورية داخليا في إطار الترتيبات الإقليمية الحالية، وتقرر أن تتابع عن قرب التطورات المتعلقة بالمركز السياسي لهذه الأقاليم في المستقبل؛
	13 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم التقارير إلى الجمعية العامة بصورة منتظمة عن تنفيذ القرارات المتعلقة بإنهاء الاستعمار التي اتخذت منذ إعلان العقد الدولي الثالث للقضاء على الاستعمار؛
	14 - تكرر طلبها أن تتعاون اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مع اللجنة الخاصة، في إطار ولايتها المتعلقة بالحق في تقرير المصير، حسبما وردت في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(4)، بهدف تبادل المعلومات، بالنظر إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان منوط بها استعراض الحالة، بما في ذلك التطورات السياسية والدستورية، في كثير من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تدخل ضمن نطاق اختصاص اللجنة الخاصة؛
	15 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل التعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته الحكومية الدولية الفرعية المعنية، في إطار ولاية كل منها، بهدف تبادل المعلومات بشأن التطورات الحاصلة في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تستعرضها تلك الهيئات؛
	16 - تطلب أيضا إلى اللجنة الخاصة أن تواصل دراسة مسألة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين وعن تنفيذ هذا القرار.
	باء
	حالة الأقاليم كل على حدة

	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى القرار ألف أعلاه،
	أولا
	ساموا الأمريكية

	إذ تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن ساموا الأمريكية() والمعلومات الأخرى ذات الصلة بالموضوع،
	وإذ تلاحظ البيان الذي أدلى به ممثل حاكم ساموا الأمريكية في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي عقدت في كينغستون في الفترة من 31 أيار/مايو إلى 2 حزيران/يونيه 2011 وذكر فيه أن موقف الإقليم المتمثل في ضرورة رفع اسمه من قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ما زال قائما وأن الوقت قد حان لإحراز تقدم سياسي واقتصادي في ظل احترام شواغل الدولة القائمة بالإدارة وشواغل الأمم المتحدة وأنه ينبغي حث الدول القائمة بالإدارة على إرسال المعلومات المتعلقة بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التابعة لها كي تنظر فيها اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة،
	وإذ تعلم أن لوزير الداخلية وفقا لقانون الولايات المتحدة ولاية إدارية على ساموا الأمريكية()،
	وإذ تلاحظ موقف الدولة القائمة بالإدارة والبيانات التي أدلى بها ممثلو ساموا الأمريكية في الحلقات الدراسية الإقليمية، بما فيها الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي لعام 2011، والتي دعوا فيها اللجنة الخاصة إلى إيفاد بعثة زائرة إلى الإقليم،
	وإذ هي على علم بالأعمال التي أنجزتها اللجنة المعنية بدراسة المركز السياسي في المستقبل في عام 2006 وبإصدار تقريرها مشفوعا بتوصيات في كانون الثاني/يناير 2007 وبإنشاء لجنة لاستعراض دستور ساموا الأمريكية في الإقليم وبعقد المؤتمر الدستوري الرابع المعني بساموا الأمريكية في حزيران/يونيه 2010،
	وإذ تلاحظ، في هذا الصدد، البيان الذي أدلى به ممثل حاكم ساموا الأمريكية في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي لعام 2011 وورقات السياسات التي عرضت من قبل على اللجنة الخاصة وذكر فيها أن الإقليم يرغب، في ضوء خيار الاندماج مع الولايات المتحدة الأمريكية المفضل لدى الشعب على مدى عقود، في المضي قدما بقضايا المركز السياسي والاستقلال الذاتي على الصعيد المحلي والحكم الذاتي،
	وإذ تسلّم بأن الآثار المترتبة على بعض القوانين الاتحادية في اقتصاد الإقليم تشكل مصدر قلق بالغ، كما أشارت حكومة الإقليم في مناسبات عدة، منها الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي لعام 2011،
	وإذ تعلم أن ساموا الأمريكية لا تزال الإقليم الوحيد التابع للولايات المتحدة الذي يتلقى مساعدة مالية من الدولة القائمة بالإدارة لتسيير أعمال حكومة الإقليم،
	1 - تحيط علما بالتصويت في الانتخابات العامة التي أجريت في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 ضد التعديلات المقترح إدخالها على الدستور المنقح لساموا الأمريكية لعام 1967 التي اعتمدها المؤتمر الدستوري الرابع المعقود في حزيران/يونيه 2010؛
	2 - ترحب بالعمل الذي قامت به حكومة الإقليم بشأن المضي قدما بقضايا المركز السياسي والاستقلال الذاتي على الصعيد المحلي والحكم الذاتي لإحراز تقدم على الصعيدين السياسي والاقتصادي؛
	3 - تعرب عن تقديرها للدعوة التي وجهـها حاكم ساموا الأمريكية إلى اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة في عام 2011 لإيفاد بعثـة زائرة إلى الإقليم، وتـهـيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تيســر إيفاد هذه البعثـة، إذا رغبـت حكومة الإقليم في ذلك، وتطلب إلى رئيس اللجنة الخاصة أن يتخـذ جميع الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك؛
	4 - تطلـب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تساعد الإقليم بتيسير الأعمال التي يضطلع بها فيما يتعلق بـبـرنامج توعيـة الجمهور بما يتسق مع المادة 73 (ب) من ميثاق الأمم المتحدة، وتـهـيـب في ذلك الصدد بمؤسسات الأمم المتحدة المعنية أن تقدم المساعدة، عند طلبها، إلى الإقليم؛
	5 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تساعد حكومة الإقليم على تنويع اقتصاد الإقليم وضمان استدامته ومعالجة المسائل المتعلقة بالعمالة وتكاليف المعيشة؛
	6 - ترحب بالدعوة الموجهة إلى ساموا الأمريكية في عام 2011 للانضمام بصفة مراقب إلى منتدى جزر المحيط الهادئ؛
	ثانيا
	أنغيلا

	إذ تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن أنغيلا() والمعلومات الأخرى ذات الصلة بالموضوع،
	وإذ تشير إلى انعقاد الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي لعام 2003 في أنغـيلا التي استضافتها حكومة الإقليم ويسرت الدولة القائمة بالإدارة إمكانية انعقادها وهي المرة الأولى التي تنعقـد فيها الحلقة الدراسية في إقليم من الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي،
	وإذ تشير أيضا إلى البيان الذي أدلى به ممثل أنغيلا في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي عقدت في فريغيت باي، سانت كيتس ونيفس في الفترة من 12 إلى 14 أيار/مايو 2009،
	وإذ تلاحظ عملية استعراض الدستور داخليا التي استأنفتـها حكومة الإقليم في عام 2006 وأعمال لجنة الإصلاح الدستوري والانتخابـي التي أعـدت تقريرها في آب/أغسطس 2006 وعقد اجتماعات عامة واجتماعات أخـرى للتشاور في عام 2007 بشـأن التعديلات الدستورية المقترحة المقـرر عرضها على الدولة القائمة بالإدارة والقرار الذي اتخذ في عام 2008 بتشكيل فريق للصياغة يتألف من مسؤولين في حكومة الإقليم وأعضاء في مجلس النواب ومحامين من أجل صياغة دستور جديد وكذلك طرح مشروع الدستور للتشاور العام في الإقليم في عام 2009 وتوقع مناقشة نص المشروع مع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، سعيا إلى تحقيق الحكم الذاتي الداخلي التام، دون المساس بخيار الاستقلال،
	وإذ تسلّم بما تشهده العلاقات بين حكومة الإقليم والدولة القائمة بالإدارة من صعوبات بشأن مسائل الميزانية والمسائل الاقتصادية واعتزام حكومة الإقليم مواصلة الالتـزام بالنهوض بالسياحة الرفيعة المستوى سعيا منها إلى تعزيز فرص العمالة المحلية،
	وإذ تلاحظ مشاركة الإقليم كعضو منـتسـب في الجماعة الكاريبية ومنظمة دول شرق البحر الكاريبي واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي،
	وإذ هي على علم بما أبداه رؤساء وزراء الدول الأعضاء في منظمة دول شرق البحر الكاريبي في عام 2011 من استعداد للمساعدة في تذليل الصعوبات التي تواجهها حكومة الإقليم بخصوص علاقاتها مع حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية،
	1 - ترحـب مرة أخرى بطرح دستور جديد للتشاور العام في عام 2009 بهدف مناقشة الدستور الجديد مع الدولة القائمة بالإدارة بشكل أعمق في عام 2010، وتحث على اختتام المناقشات بشأن الدستور في أقرب وقت ممكن؛
	2 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تقدم المساعدة، عند طلبها، إلى الإقليم فيما يبذله حاليا من جهود بشأن المضي قدما في عملية استعراض الدستور داخليا؛
	3 - تؤكد أهمية الرغـبة التي سبق أن أعربت عنها حكومة الإقليم في أن توفـد اللجنة الخاصة بعثـة زائرة إلى الإقليم، وتـهـيـب بالدولة القائمة بالإدارة أن تيسر إيفاد هذه البعثة، إذا رغبت حكومة الإقليم في ذلك، وتطلب إلى رئيس اللجنة الخاصة أن يـتـخـذ جميع الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك؛
	4 - تطلـب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تساعد الإقليم بتيسير الأعمال التي يضطلع بها فيما يتعلق بالجهود المبذولة لاستطلاع آراء الجمهور بما يتسق مع المادة 73 (ب) من ميثاق الأمم المتحدة، وتهيب في ذلك الصدد بمؤسسات الأمم المتحدة المعنية أن تقدم المساعدة، عند طلبها، إلى الإقليم؛
	5 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تساعد حكومة الإقليم على تعزيز التزاماتها في الميدان الاقتصادي، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بمسائل الميزانية، بدعم إقليمي حسب الحاجة والاقتضاء؛
	6 - ترحب بمشاركة الإقليم بنشاط في أعمال اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛
	ثالثا
	برمودا

	إذ تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن برمودا() والمعلومات الأخرى ذات الصلة بالموضوع،
	وإذ تشير إلى البيان الذي أدلى به ممثل برمودا في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي عقدت في فريغيت باي، سانت كيتس ونيفس في الفترة من 12 إلى 14 أيار/مايو 2009،
	وإذ تعي اختلاف وجهات نظر الأحزاب السياسية بشأن مركز الإقليم في المستقبل، وإذ تلاحظ أن 73 في المائة ممن استقصت وسائل الإعلام المحلية آراءهم في كانون الثاني/يناير 2011 لا يرغبون في قطع الروابط مع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الدولة القائمة بإدارة الإقليم، وأن 14 في المائة منهم يؤيدون الاستقلال،
	وإذ تشير إلى أنه، بناء على طلب حكومة الإقليم وبموافقة الدولة القائمة بالإدارة، جرى إيفاد بعثة الأمم المتحدة الخاصة إلى برمودا في عام 2005 التي قدمت معلومات إلى شعب الإقليم عن دور الأمم المتحدة في عملية تقرير المصير وعن الخيارات المشروعة للمركز السياسي على النحو المحدد بوضوح في قرار الجمعية العامة 1541 (د-15) وعن تجارب الدول الصغيرة الأخرى التي حققت الحكم الذاتي بصورة كاملة،
	1 - تؤكد أهمية تقرير لجنة استقلال برمودا لعام 2005 الذي يقدم دراسة وافية للحقائق المحيطة بالاستقلال، وما زالت تأسف لأنه لم يجر حتى الآن تنفيذ الخطط الرامية إلى عقد اجتماعات عامة وعرض ورقة خضراء على مجلس النواب تليها ورقة بيضاء تحدد الاقتراحات في مجال السياسة العامة المتعلقة باستقلال برمودا؛
	2 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تساعد الإقليم بتيسير الأعمال التي يضطلع بها فيما يتعلق بالجهود المبذولة للتوعية التثقيفية للجمهور بما يتسق مع المادة 73 (ب) من ميثاق الأمم المتحدة، وتهيب في ذلك الصدد بمؤسسات الأمم المتحدة المعنية أن تقدم المساعدة، عند طلبها، إلى الإقليم؛
	رابعا
	جزر فـرجن البريطانية

	إذ تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن جزر فـرجن البريطانية() والمعلومات الأخرى ذات الصلة بالموضوع،
	وإذ تلاحظ البيان الذي أدلى به ممثل جزر فـرجن البريطانية في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي عقدت في كينغستاون في الفترة من 31 أيار/مايو إلى 2 حزيران/يونيه 2011 وذكر فيه أن الاستقلال ليس مسألة يناقشها بصفة منتظمة أهالي الإقليم لعدم وجود دعوة شعبية إلى تغيير جذري من هذا القبيل في العلاقة مع الدولة القائمة بالإدارة وأنه يجري استعراض إطار السياسات الذي يحكم العلاقة مع الدولة القائمة بالإدارة،
	وإذ تشير إلى تقرير المفوضين الدستوريين لعام 1993 وإلى المناقشة التي أجراها المجلس التشريعي للإقليم بشأن التقرير في عام 1996 وإلى إنشاء لجنة استعراض الدستور في عام 2004 وقيامها في عام 2005 بإنجاز تقريرها المتضمن توصيات بشأن تحديث الدستور داخليا وإلى المناقشة التي دارت في المجلس التشريعي في عام 2005 بشأن التقرير والمفاوضات التي جرت بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم وأسفرت عن اعتماد الدستور الجديد للإقليم في عام 2007،
	وإذ تلاحظ الرأي الذي أعرب عنه ممثل جزر فـرجن البريطانية في البيان الآنف الذكر الذي أدلى به في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي لعام 2011 ومفاده أن هناك إمكانية لإجراء مراجعة أخرى للدستور فيما يخص التنفيذ العملي والفعال لأحكام دستور عام 2007 في الإقليم،
	وإذ تعي الأثر السلبي للتباطؤ الاقتصادي العالمي على نمو قطاعي الخدمات المالية والسياحة في الإقليم، الذي ربما كان أقل شدة في الفترة 2010-2011،
	وإذ تدرك ما يمكن أن تعود به الروابط الإقليمية من فائدة على تنمية أحد الأقاليم الجزرية الصغيرة،
	1 - تشير إلى دستور جزر فرجن البريطانية الذي بدأ سريانه في عام 2007، وتؤكد أهمية استمرار المناقشات بشأن المسائل الدستورية لمنح حكومة الإقليم قدرا أكبر من المسؤولية عن التنفيذ الفعال لدستور عام 2007؛
	2 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تساعد الإقليم بتيسير الأعمال التي يضطلع بها فيما يتعلق بالجهود المبذولة لتوعية الجمهور بما يتسق مع المادة 73 (ب) من ميثاق الأمم المتحدة، وتهيب في ذلك الصدد بمؤسسات الأمم المتحدة المعنية أن تقدم المساعدة، عند طلبها، إلى الإقليم؛
	3 - ترحب بالجهود التي يبذلها الإقليم لتعزيز النظام المتبع في تنظيم خدماته المالية والسعي إلى إيجاد أسواق جديدة غير تقليدية في قطاع السياحة فيه؛
	4 - ترحب أيضا بمشاركة الإقليم بنشاط في أعمال اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛
	5 - ترحب كذلك بعقد اجتماع مجلس جزر فـرجن المشترك بين الإقليم وجزر فـرجن التابعة للولايات المتحدة، في 12 أيار/مايو 2011، للمرة الأولى على مستوى رئيسي حكومتي الإقليمين؛
	خامسا
	جزر كايمان

	إذ تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن جزر كايمان() والمعلومات الأخرى ذات الصلة بالموضوع،
	وإذ تشير إلى البيان الذي أدلى به ممثل حكومة الإقليم في الحلقة الدراسية الإقليمية للمحيط الهادئ التي عقدت في نوميا في الفترة من 18 إلى 20 أيار/مايو 2010،
	وإذ هي على علم بتقرير لجنة استعراض تحديث الدستور لعام 2002 الذي تضمن مشروع دستور كي ينظر فيه شعب الإقليم وبمشروع الدستور الذي عرضته الدولة القائمة بالإدارة في عام 2003 والمباحثات اللاحقة التي جرت بين الإقليم والدولة القائمة بالإدارة في عام 2003 واستئناف المباحثات بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم في عام 2006 بشأن تحديث الدستور داخليا التي أدت إلى وضع الصيغة النهائية لمشروع دستور جديد في شباط/فبراير 2009 ثم قبوله عن طريق الاستفتاء في أيار/مايو 2009 وإصداره في تشرين الثاني/نوفمبر 2009،
	وإذ تدرك الأعمال التي تضطلع بها، بموجب دستور عام 2009، اللجنة الدستورية الجديدة التي تعمل كهيئة استشارية للمسائل الدستورية،
	وإذ تقر برأي حكومة الإقليم الذي مفاده أن على الرغم من مسألتي تراجع الاقتصاد العالمي والبطالة، فإن قطاعي الخدمات المالية والسياحة في الإقليم سيساعدان في الحفاظ على اقتصاد قوي،
	1 - تشير إلى الدستور الذي بدأ سريانه في عام 2009، وتؤكد أهمية العمل الذي تضطلع به اللجنة الدستورية الجديدة في الإقليم، بما في ذلك التثقيف في مجال حقوق الإنسان؛
	2 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تساعد الإقليم بتيسير الأعمال التي يضطلع بها فيما يتعلق بالجهود المبذولة لتوعية الجمهور بما يتسق مع المادة 73 (ب) من ميثاق الأمم المتحدة، وتهيب في ذلك الصدد بمؤسسات الأمم المتحدة المعنية أن تقدم المساعدة، عند طلبها، إلى الإقليم؛
	3 - ترحب بمشاركة الإقليم بنشاط في أعمال اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛
	4 - ترحب أيضا بالجهود التي تبذلها حكومة الإقليم لتنفيذ السياسات المتعلقة بإدارة القطاعات، من قبيل تيسير الاستثمار وتنظيمه والترويج للسياحة الطبية والرياضية ووضع برامج للتخفيف من البطالة في مختلف القطاعات الاقتصادية؛
	سادسا
	غوام

	إذ تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن غوام() والمعلومات الأخرى ذات الصلة بالموضوع،
	وإذ تلاحظ البيان الذي أدلى به ممثل حاكم غوام في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي عقدت في كينغستاون في الفترة من 31 أيار/مايو إلى 2 حزيران/يونيه 2011 وذكر فيه أن حكومة الإقليم ملتزمة بشدة بالحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير لشعب الشامورو في غوام وأنها تتطلع إلى إقامة شراكة مع الدولة القائمة بالإدارة تحترم وتراعى فيها جميع المصالح وأنها تعتبر النزعة العسكرية، بشكل عام، عائقا يحول دون إنهاء الاستعمار،
	وإذ تدرك أن قانون الولايات المتحدة ينص على أن العلاقات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية فيما يخص جميع المسائل التي لا تقع ضمن أي برامج تتولى مسؤوليتها وزارة أو وكالة اتحادية أخرى تخضع للإشراف الإداري العام لوزير الداخلية()،
	وإذ تشير إلى أن الناخبين المسجلين الذين يحق لهم التصويت في غوام أيدوا، في استفتاء أجري في عام 1987، مشروع قانون كمنولث غوام الذي من شأنه أن ينشئ إطارا جديدا للعلاقات بين الإقليم والدولة القائمة بالإدارة وينص على منح غوام قدرا أكبر من الحكم الذاتي الداخلي وعلى الاعتراف بحق شعب الشامورو في غوام في تقرير مصير الإقليم،
	وإذ تشير أيضا إلى الطلبات التي قدمها الممثلون المنتخبون والمنظمات غير الحكومية التابعة للإقليم في مناسبات عدة منها الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي لعام 2011، بعدم شطب غوام من قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تعنى بها اللجنة الخاصة، ريثما يقرر شعب الشامورو مصيره بنفسه ومع مراعاة حقوقه ومصالحه المشروعة،
	وإذ تدرك أن المفاوضات بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم بشأن مشروع قانون كمنولث غوام قد انتهت في عام 1997 وأن غوام قد نظمت لاحقا عملية استفتاء غير ملزم بشأن تقرير المصير يشارك فيها الناخبون الشامورو الذين يحق لهم التصويت،
	وإذ تعلم أهمية أن تواصل الدولة القائمة بالإدارة تنفيذ برنامجها لنقل ملكية فائض الأراضي الاتحادية إلى حكومة غوام،
	وإذ تلاحظ أن شعب الإقليم دعا إلى إجراء إصلاح في برنامج الدولة القائمة بالإدارة فيما يتعلق بالنقل الشامل وغير المشروط والعاجل لملكية الأراضي إلى شعب غوام،
	وإذ تدرك الشواغل العميقة التي أعرب عنها المجتمع المدني وآخرون في عدة محافل، منها الاجتماعان اللذان عقدتهما لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة في تشرين الأول/أكتوبر 2009 وفي عام 2010 وفي الحلقة الدراسية الإقليمية للمحيط الهادئ التي عقدت في نوميا في الفترة من 18 إلى 20 أيار/مايو2010 وفي الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي لعام 2011، إزاء الآثار الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية التي يمكن أن تترتب على النقل المقرر لأفراد عسكريين إضافيين تابعين للدولة القائمة بالإدارة إلى الإقليم،
	وإذ تعي أن الهجرة إلى غوام جعلت من شعب الشامورو الأصلي أقلية في وطنه،
	1 - تهيب مرة أخرى بالدولة القائمة بالإدارة أن تراعي الإرادة المعلنة لشعب الشامورو التي أيدها ناخبو غوام في استفتاء عام 1987 ونص عليها قانون غوام في وقت لاحق فيما يتعلق بجهود تقرير المصير لشعب الشامورو، وتشجع الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم على الدخول في مفاوضات بشأن الموضوع، وتؤكد ضرورة مواصلة رصد الحالة عن كثب في الإقليم بصفة عامة؛
	2 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل، بالتعاون مع حكومة الإقليم، نقل ملكية الأراضي إلى أصحابها الأصليين في الإقليم وأن تواصل الاعتراف بالحقوق السياسية والهوية الثقافية والعرقية لشعب الشامورو في غوام واحترامها وأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لتهدئة مخاوف حكومة الإقليم فيما يتعلق بمسألة الهجرة إليه؛
	3 - تطلب أيضا إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تساعد الإقليم بتيسير الأعمال التي يضطلع بها فيما يتعلق بالجهود المبذولة لتوعية الجمهور بما يتسق مع المادة 73 (ب) من ميثاق الأمم المتحدة، وتهيب في ذلك الصدد بمؤسسات الأمم المتحدة المعنية أن تقدم المساعدة، عند طلبها، إلى الإقليم، وترحب بالعمل الذي اضطلعت به حكومة الإقليم مؤخرا في مجال التوعية، بما في ذلك عقد منتدى لشعب الشامورو في عام 2011؛
	4 - تطلب كذلك إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تتعاون في وضع برامج للتنمية المستدامة للأنشطة والمؤسسات الاقتصادية في الإقليم، مع ملاحظة الدور الخاص الذي يؤديه شعب الشامورو في تنمية غوام؛
	5 - ترحب بالدعوة الموجهة إلى غوام في عام 2011 للانضمام بصفة مراقب إلى منتدى جزر المحيط الهادئ؛
	سابعا
	مونتسيرات

	إذ تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن مونتسيرات() والمعلومات الأخرى ذات الصلة بالموضوع،
	وإذ تشير إلى البيان الذي أدلى به ممثل مونتسيرات في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي عقدت في فريغيت باي، سانت كيتس ونيفس في الفترة من 12 إلى 14 أيار/مايو 2009،
	وإذ هي على علم بتقرير لجنة استعراض الدستور لعام 2002 وبانعقاد لجنة تابعة لمجلس النواب في عام 2005 لاستعراض التقرير وبعملية التفاوض اللاحقة مع الدولة القائمة بالإدارة بشأن مشروع دستور يمنح حكومة الإقليم قدرا أكبر من الاستقلال الذاتي وبجهود حكومة الإقليم المنتخبة حديثا في عام 2010 لمواصلة عملية التفاوض بشأن الإصلاحات الدستورية مع الدولة القائمة بالإدارة وبمشروع الدستور الذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين وطرحه للتشاور العام،
	وإذ تلاحظ الموافقة على دستور جديد في عام 2010 والعمل الذي تقوم به حكومة الإقليم لتحديث الأجزاء ذات الصلة بالموضوع من تشريعات الإقليم لكي يتسنى بدء سريان الدستور في عام 2011،
	وإذ تدرك أن مونتسيرات لا تزال تتلقى معونة لميزانيتها من الدولة القائمة بالإدارة من أجل تمكين حكومة الإقليم من أداء مهامها،
	وإذ تشير إلى البيانات التي أدلى بها المشاركون في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي لعام 2009 وشجعوا فيها الدولة القائمة بالإدارة على تخصيص موارد كافية لتلبية الاحتياجات الخاصة للإقليم،
	وإذ تلاحظ مع القلق الآثار التي لا تزال تترتب على الانفجار البركاني الذي وقع في عام 1995 وأدى إلى إجلاء ثلاثة أرباع سكان الإقليم إلى مناطق آمنة في الجزيرة وإلى مناطق تقع خارج الإقليم مما يظل يؤثر سلبا في اقتصاد الجزيرة،
	وإذ تنوه بالمساعدة المستمرة التي تقدمها الدول الأعضاء في الجماعة الكاريبية، وبخاصة أنتيغوا وبربودا، إلى الإقليم والتي وفرت لآلاف النازحين من الإقليم الملاذ الآمن وإمكانية الحصول على خدمات المرافق التعليمية والصحية وكذلك فرص العمل،
	وإذ تلاحظ الجهود التي تواصل الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم بذلها لمواجهة الآثار الناجمة عن الانفجار البركاني،
	1 - تشير إلى التقدم الذي أحرزته حكومة الإقليم والدولة القائمة بالإدارة في اختتام المفاوضات المتعلقة بإصلاح دستور الإقليم، وترحب بالموافقة على دستور جديد للإقليم؛
	2 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تساعد الإقليم بتيسير الأعمال التي يضطلع بها فيما يتعلق بالجهود المبذولة لتوعية الجمهور بما يتسق مع المادة 73 (ب) من ميثاق الأمم المتحدة، وتهيب في هذا الصدد بمؤسسات الأمم المتحدة المعنية أن تقدم المساعدة، عند طلبها، إلى الإقليم؛
	3 - ترحب بمشاركة الإقليم النشطة في أعمال اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛
	4 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة والوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وغيرها من المنظمات أن تواصل تقديم المساعدة إلى الإقليم لتخفيف آثار الانفجار البركاني؛
	ثامنا
	بيتكيرن

	إذ تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن بيتكيرن() والمعلومات الأخرى ذات الصلة بالموضوع،
	وإذ تضع في اعتبارها الطابع الفريد لبيتكيرن من حيث سكانها ومساحتها وإمكانية الوصول إليها،
	وإذ تدرك أن الأمر الدستوري لبيتكيرن لعام 2010، بما يتضمنه من أحكام تتعلق بحقوق الإنسان، بدأ سريانه في الإقليم في آذار/مارس 2010 عقب مشاورات أجريت في عام 2009،
	وإذ تدرك أيضا أن الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم أرستا هيكلا جديدا للحكم من أجل تعزيز القدرات الإدارية للإقليم، استنادا إلى المشاورات التي أجريت مع شعب الإقليم، وأن بيتكيرن لا تزال تتلقى معونة لميزانيتها من الدولة القائمة بالإدارة من أجل تمكين حكومة الإقليم من أداء مهامها،
	1 - تشير إلى بدء سريان الأمر الدستوري لبيتكيرن لعام 2010 في الإقليم في آذار/مارس 2010، بما يوفر إطارا دستوريا جديدا وأحكاما تتعلق بحقوق الإنسان، وإلى جميع الجهود التي تبذلها الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم لنقل مزيد من المسؤوليات التنفيذية إلى الإقليم، بهدف توسيع نطاق الحكم الذاتي تدريجيا، بسبل منها تدريب الموظفين المحليين؛
	2 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تساعد الإقليم بتيسير الأعمال التي يضطلع بها فيما يتعلق بالجهود المبذولة لتوعية الجمهور بما يتسق مع المادة 73 (ب) من ميثاق الأمم المتحدة، وتهيب في ذلك الصدد بمؤسسات الأمم المتحدة المعنية تقديم المساعدة، عند طلبها، إلى الإقليم؛
	3 - تطلب أيضا إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تواصل تقديم المساعدة من أجل تحسين أحوال سكان الإقليم الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها وأن تواصل المحادثات مع حكومة الإقليم بشأن أفضل السبل لدعم الأمن الاجتماعي والاقتصادي في بيتكيرن؛
	تاسعا
	سانت هيلانة

	إذ تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن سانت هيلانة() والمعلومات الأخرى ذات الصلة بالموضوع،
	وإذ تشير إلى البيان الذي أدلى به ممثل سانت هيلانة في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي عقدت في فريغيت باي، سانت كيتس ونيفس في الفترة من ١٢ إلى ١٤ أيار/مايو ٢٠٠٩،
	وإذ تضع في اعتبارها الطابع الفريد لسانت هيلانة من حيث سكانها وجغرافيتها ومواردها الطبيعية،
	وإذ تعلم أن حكومة الإقليم تضطلع منذ عام ٢٠٠١ بعملية استعراض الدستور داخليا وأنه تم الانتهاء من وضع مشروع دستور في أعقاب المفاوضات التي جرت بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم في عامي ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ وإجراء استطلاع الآراء المتعلق بوضع دستور جديد في سانت هيلانة في أيار/مايو ٢٠٠٥ وإعداد مشروع دستور منقح في وقت لاحق ونشره في حزيران/يونيه ٢٠٠٨ بغرض مواصلة التشاور العام بشأنه وبدء سريان الدستور الجديد لسانت هيلانة وأسنسيون وتريستان دا كونيا في ١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩،
	وإذ هي على علم بأن سانت هيلانة لا تزال تتلقى معونة للميزانية من الدولة القائمة بالإدارة من أجل تمكين حكومة الإقليم من أداء مهامها،
	وإذ تعي ما تبذله الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم من جهود لتحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لسكان سانت هيلانة، وبخاصة في مجالات التوظيف والهياكل الأساسية للنقل والاتصالات،
	وإذ تلاحظ جهود الإقليم لمعالجة مشكلة البطالة في الجزيرة والعمل المشترك الذي تقوم به الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم لمعالجتها،
	وإذ تلاحظ أيضا أهمية تحسين الهياكل الأساسية وإمكانية الوصول إلى سانت هيلانة وإعلان الدولة القائمة بالإدارة في هذا الصدد في عام 2010 عن خطط لتشييد مطار في جزيرة سانت هيلانة،
	1 - تؤكد أهمية دستور الإقليم لعام 2009؛
	2 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تساعد الإقليم بتيسير الأعمال التي يضطلع بها فيما يتعلق بالجهود المبذولة لتوعية الجمهور بما يتسق مع المادة ٧٣ (ب) من ميثاق الأمم المتحدة، وتهيب في هذا الصدد بمؤسسات الأمم المتحدة المعنية تقديم المساعدة، عند طلبها، إلى الإقليم؛
	٣ - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة والمنظمات الدولية المعنية أن تواصل دعم الجهود التي تبذلها حكومة الإقليم للتصدي للتحديات التي يواجهها الإقليم في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك البطالة والهياكل الأساسية المحدودة للنقل والاتصالات؛
	4 - تهيب بالدولة القائمة بالإدارة أن تضع في اعتبارها الطابع الجغرافي الفريد لسانت هيلانة أثناء قيامها، في أقرب وقت ممكن، بتسوية أي مسائل معلقة تتصل بتشييد المطار؛
	عاشرا
	جزر تركس وكايكوس

	إذ تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن جزر تركس وكايكوس() والمعلومات الأخرى ذات الصلة بالموضوع،
	وإذ تشير إلى البيان الذي أدلى به ممثل جزر تركس وكايكوس في الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي التي عقدت في فريغيت باي، سانت كيتس ونيفس في الفترة من 12 إلى 14 أيار/مايو 2009،
	وإذ تشير أيضا إلى إيفاد بعثة الأمم المتحدة الخاصة إلى جزر تركس وكايكوس في عام 2006 بناء على طلب حكومة الإقليم وبموافقة الدولة القائمة بالإدارة،
	وإذ هي على علم بتقرير هيئة استعراض تحديث الدستور لعام 2002، وإذ تعترف بالدستور الذي تم الاتفاق عليه بين الدولة القائمة بالإدارة وحكومة الإقليم وبدأ سريانه في عام 2006،
	وإذ تلاحظ أن الدولة القائمة بالإدارة قررت تعليق العمل بأجزاء من دستور جزر تركس وكايكوس لعام 2006 تشمل الحق الدستوري في محاكمة أمام هيئة محلفين والحكومة الوزارية ومجلس النواب، بناء على توصيات من لجنة تحقيق مستقلة والحكم الصادر عن محكمة الاستئناف التابعة للدولة القائمة بالإدارة، وطرح مشروع دستور للتشاور العام في عام 2011 ووضع دستور جديد للإقليم،
	وإذ تلاحظ أيضا استمرار تأجيل الانتخابات في الإقليم،
	وإذ تقر بتأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي وغيره من التطورات في هذا المجال على السياحة والتنمية العقارية المرتبطة بها اللتين تشكلان الدعامتين الرئيسيتين لاقتصاد الإقليم، وبخطة تحقيق الاستقرار المالي للفترة 2010-2011 التي توفر تحفيزا للقطاع الخاص في الإقليم،
	1 - تلاحظ مع القلق البالغ الحالة الراهنة في جزر تركس وكايكوس، وتلاحظ الجهود التي تبذلها الدولة القائمة بالإدارة من أجل إعادة الحكم الرشيد، بسبل منها بدء العمل بدستور جديد في عام 2011 والإدارة المالية السليمة في الإقليم؛
	2 - تدعو إلى إعادة إرساء الترتيبات الدستورية التي تكفل التمثيل الديمقراطي عن طريق حكومة منتخبة للإقليم بأسرع وقت ممكن؛
	3 - تلاحظ مواقف الجماعة الكاريبية وحركة بلدان عدم الانحياز ودعواتهما المتكررة بشأن إعادة إرساء حكومة منتخبة ديمقراطيا للإقليم على وجه السرعة، وتلاحظ أيضا الرأي الذي أعربت عنه الدولة القائمة بالإدارة والقاضي بعدم تأجيل الانتخابات أكثر من اللازم؛
	4 - تلاحظ أيضا المشاورات العامة المستفيضة التي أجراها مستشار الإصلاح الدستوري والانتخابي والنقاش المتواصل بشأن الإصلاح الدستوري والانتخابي داخل الإقليم، وتؤكد أهمية مشاركة جميع الفئات والأطراف المعنية في عملية التشاور؛
	5 - تؤكد أهمية وجود دستور للإقليم يجسد طموحات ورغبات شعب الإقليم، على أساس آليات التشاور الشعبي؛
	6 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تساعد الإقليم بتيسير الأعمال التي يضطلع بها فيما يتعلق بالجهود المبذولة لتوعية الجمهور بما يتسق مع المادة 73 (ب) من ميثاق الأمم المتحدة، وتهيب في هذا الصدد بمؤسسات الأمم المتحدة المعنية أن تقدم المساعدة، عند طلبها، إلى الإقليم؛
	7 - ترحب بمشاركة الإقليم بنشاط في أعمال اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛
	8 - ترحب أيضا بالجهود التي تواصل حكومة الإقليم بذلها لتلبية الحاجة إلى الاهتمام بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء الإقليم؛
	حادي عشر
	جزر فـرجن التابعة للولايات المتحدة

	إذ تحيط علما بورقة العمل التي أعدتها الأمانة العامة بشأن جزر فـرجن التابعة للولايات المتحدة() والمعلومات الأخرى ذات الصلة بالموضوع،
	وإذ تدرك أن قانون الولايات المتحدة ينص على أن العلاقات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية فيما يخص جميع المسائل التي لا تقع ضمن أي برامج تتولى مسؤوليتها وزارة أو وكالة اتحادية أخرى تخضع للإشراف الإداري العام لوزير الداخلية()،
	وإذ تدرك أيضا أن الإقليم حاول للمرة الخامسة استعراض القانون التأسيسي المنقح الحالي الذي ينظم ترتيبات الحكم الداخلي للإقليم وأنه طلب إلى الدولة القائمة بالإدارة ومنظومة الأمم المتحدة مساعدته في برامج تثقيف الجمهور،
	وإذ تعي أنه تم اقتراح مشروع دستور في عام 2009 أحيل فيما بعد إلى الدولة القائمة بالإدارة التي طلبت إلى الإقليم في عام 2010 أن ينظر في اعتراضاتها على مشروع الدستور،
	وإذ تعي أيضا ما يمكن أن تعود به الروابط الإقليمية من فائدة على تنمية إقليم من الأقاليم الجزرية الصغيرة،
	1 - ترحب باقتراح الإقليم مشروع دستور في عام 2009 نتيجة للعمل المنجز في المؤتمر الدستوري الخامس لجزر فـرجن التابعة للولايات المتحدة أحيل إلى الدولة القائمة بالإدارة لاستعراضه، وتطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة مساعدة حكومة الإقليم على تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبخاصة نجاح المؤتمر الدستوري الداخلي المنعقد حاليا في التوصل إلى نتيجة؛
	2 - تطلب إلى الدولة القائمة بالإدارة تيسير عملية الموافقة على الدستور المقترح للإقليم في كونغرس الولايات المتحدة وتنفيذه ما أن يقره الإقليم؛
	3 - تطلب أيضا إلى الدولة القائمة بالإدارة أن تساعد الإقليم بتيسير الأعمال التي يضطلع بها فيما يتعلق بوضع برنامج لتثقيف الجمهور بما يتسق مع المادة 73 (ب) من ميثاق الأمم المتحدة، وتهيب في ذلك الصدد بمؤسسات الأمم المتحدة المعنية أن تقدم المساعدة، عند طلبها، إلى الإقليم؛
	4 - تكرر دعوتها إلى إدماج الإقليم في البرامج الإقليمية التي يضطلع بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أسوة بالأقاليم الأخرى غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي تشارك في تلك البرامج؛
	5 - ترحب بمشاركة الإقليم النشطة في أعمال اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛
	6 - ترحب أيضا بعقد اجتماع مجلس جزر فـرجن المشترك بين الإقليم وجزر فرجن البريطانية في 12 أيار/مايو 2011 للمرة الأولى على مستوى رئيسي حكومتي الإقليمين.
	مشروع القرار الخامس
	نشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار
	إن الجمعية العامة،
	وقد درست الفصل المتعلق بنشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار والتعريف بعمل الأمم المتحدة في ميدان إنهاء الاستعمار من تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة عن أعمالها خلال عام 2011()،
	وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة وإلى قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها الأخرى المتعلقة بنشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار، ولا سيما قرار الجمعية 65/116 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2010،
	وإذ تدرك ضرورة اتباع نهج مرنة وعملية وابتكارية في استعراض خيارات تقرير المصير المتاحة لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بهدف تنفيذ خطة عمل العقد الدولي الثالث للقضاء على الاستعمار()،
	وإذ تكرر تأكيد أهمية نشر المعلومات كأداة لتعزيز أهداف الإعلان، وإذ تضع في اعتبارها دور الرأي العام العالمي في مساعدة شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي مساعدة فعالة كي تحقق تقرير المصير،
	وإذ تنوه بالدور الذي تقوم به الدول القائمة بالإدارة في إحالة المعلومات إلى الأمين العام وفقا لأحكام المادة 73 (هـ) من ميثاق الأمم المتحدة،
	وإذ تنوه أيضا بالدور الذي تضطلع به إدارة شؤون الإعلام التابعة للأمانة العامة، من خلال مراكز الأمم المتحدة للإعلام، في نشر المعلومات على الصعيد الإقليمي بشأن أنشطة الأمم المتحدة،
	وإذ تشير إلى إصدار إدارة شؤون الإعلام، بالتشاور مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالات المتخصصة واللجنة الخاصة، نشرة إعلامية عن برامج المساعدة المتاحة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي،
	وإذ تدرك ما تقوم به المنظمات غير الحكومية من دور في نشر المعلوماتعن إنهاء الاستعمار،
	1 - توافق على الأنشطة التي تضطلع بها إدارة شؤون الإعلام وإدارة الشؤون السياسية التابعتان للأمانة العامة في ميدان نشر المعلومات عن إنهاء الاستعمار، وفقا لما يتصل بالموضوع من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار، وتشير مع الارتياح إلى إصدارهما، وفقا لقرار الجمعية العامة 61/129 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2006، النشرة الإعلامية المعنونة ”ما تستطيع الأمم المتحدة عمله لمساعدة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي“ التي جرى تضمينها آخر ما استجد من معلومات في أيار/مايو 2009 لإتاحتها على الموقع الشبكي للأمم المتحدة المتعلق بإنهاء الاستعمار، وتشجع على مواصلة تضمين هذه النشرة الإعلامية آخر ما يستجد من معلومات وتوزيعها على نطاق واسع؛
	2 - ترى من المهم أن تواصل بذل الجهود وأن تكثفها لكفالة نشر المعلومات المتعلقة بإنهاء الاستعمار على أوسع نطاق ممكن، مع التركيز بوجه خاص على خيارات تقرير المصير المتاحة لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وتطلب إلى إدارة شؤون الإعلام، تحقيقا لهذه الغاية، أن تعمل بنشاط، من خلال مراكز الأمم المتحدة للإعلام في المناطق المعنية، على نشر المواد في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وإيجاد وسائل مبتكرة لنشرها؛
	3 - تطلب إلى الأمين العام مواصلة توسيع نطاق المعلومات المتاحة على الموقع الشبكي للأمم المتحدة المتعلق بإنهاء الاستعمار ومواصلة إدراج المجموعة الكاملة من التقارير الصادرة عن الحلقات الدراسية الإقليمية بشأن إنهاء الاستعمار والبيانات والورقات العلمية التي عرضت في تلك الحلقات الدراسية والوصلات الشبكية للمجموعة الكاملة من تقارير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة؛
	4 - تطلب إلى إدارة شؤون الإعلام أن تواصل جهودها لتحديث المعلومات المتاحة على شبكة الإنترنت بشأن برامج المساعدة المتاحة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي؛
	5 - تطلب إلى إدارة الشؤون السياسية وإدارة شؤون الإعلام أن تنفذا توصيات اللجنة الخاصة وأن تواصلا جهودهما من أجل اتخاذ تدابير من خلال جميع وسائط الإعلام المتاحة، بما فيها المنشورات والإذاعة والتلفزيون وشبكة الإنترنت، للتعريف بأعمال الأمم المتحدة في ميدان إنهاء الاستعمار والقيام بجملة أمور منها:
	(أ) وضع إجراءات لجمع المواد الأساسية المتعلقة بقضية تقرير المصير لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وإعدادها ونشرها، وخصوصا في تلك الأقاليم؛
	(ب) التماس التعاون التام من الدول القائمة بالإدارة في الاضطلاع بالمهام المشار إليها أعلاه؛
	(ج) مواصلة دراسة فكرة وضع برنامج للتعاون مع مراكز تنسيق إنهاء الاستعمار التابعة لحكومات الأقاليم، وبخاصة في منطقتي المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، للمساعدة في زيادة تبادل المعلومات؛
	(د) تشجيع مشاركة المنظمات غير الحكومية في نشر المعلومات المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛
	(هـ) تشجيع مشاركة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في نشر المعلومات المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛
	(و) تقديم تقارير إلى اللجنة الخاصة عن التدابير المتخذة لتنفيذ هذا القرار؛
	6 - تطلب إلى جميع الدول، بما فيها الدول القائمة بالإدارة، أن تعجل بنشر المعلومات المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه؛
	7 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل دراسة هذه المسألة، وأن تقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين عن تنفيذ هذا القرار.
	مشروع القرار السادس
	تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
	إن الجمعية العامة،
	وقد درست تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة عن أعمالها خلال عام 2011()،
	وإذ تشير إلى قرارها 1514 (د-15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة وإلى جميع قراراتها اللاحقة المتعلقة بتنفيذ الإعلان، والتي كان آخرها القرار 65/117 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2010، وإلى قرارات مجلس الأمن المتخذة في هذا الصدد،
	وإذ تضع في الاعتبار قرارها 65/119 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2010 الذي أعلنت فيه الفترة 2011-2020 عقدا دوليا ثالثا للقضاء على الاستعمار وضرورة دراسة سبل التحقق من رغبات شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي استنادا إلى القرار 1514 (د-15) والقرارات الأخرى المتعلقة بإنهاء الاستعمار،
	وإذ تسلّم بأن القضاء على الاستعمار كان من أولويات الأمم المتحدة ولا يزال إحدى أولوياتها للعقد الذي بدأ في عام 2011،
	وإذ تأسف لأن تدابير القضاء على الاستعمار بحلول عام 2010، حسبما دعت إليه في قرارها 55/146 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2000، لم تكلل بالنجاح،
	وإذ تكرر الإعراب عن اقتناعها بضرورة القضاء على الاستعمار وعلى التمييز العنصري ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية،
	وإذ تلاحظ مع الارتياح استمرار اللجنة الخاصة في بذل الجهود إسهاما منها في التنفيذ الفعال والكامل للإعلان وقرارات الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بإنهاء الاستعمار،
	وإذ تؤكد أهمية المشاركة الرسمية للدول القائمة بالإدارة في أعمال اللجنة الخاصة،
	وإذ تلاحظ مع الارتياح تعاون بعض الدول القائمة بالإدارة ومشاركتها النشطة في أعمال اللجنة الخاصة، وإذ تشجع الدول الأخرى على القيام بذلك،
	وإذ تلاحظ أن الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة البحر الكاريبي عقدت في كينغستاون في الفترة من 31 أيار/مايو إلى 2 حزيران/يونيه 2011،
	1 - تعيد تأكيد قرارها 1514 (د-15) وجميع القرارات والمقررات الأخرى المتعلقة بإنهاء الاستعمار، بما فيها قرارها 65/119 الذي أعلنت فيه الفترة2011-2020 عقدا دوليا ثالثا للقضاء على الاستعمار، وتهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تتخذ، وفقا لتلك القرارات، جميع الخطوات اللازمة لتمكين شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي المعنية من ممارسة حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، بصورة كاملة في أقرب وقت ممكن؛
	2 - تعيد مرة أخرى تأكيد أن وجود الاستعمار بأي شكل أو مظهر، بما في ذلك الاستغلال الاقتصادي، أمر يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان()؛
	3 - تعيد تأكيد تصميمها على مواصلة اتخاذ جميع الخطوات اللازمة من أجل القضاء الكامل والسريع على الاستعمار، وكفالة أن تراعي جميع الدول مراعاة أمينة الأحكام ذات الصلة بالموضوع من الميثاق وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛
	4 - تؤكد مرة أخرى دعمها لتطلعات الشعوب الواقعة تحت الحكم الاستعماري لممارسة حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، وفقا لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛
	5 - تهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تتعاون بشكل كامل مع اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة من أجل إعداد برنامج عمل بناء للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، على أساس كل حالة على حدة، ووضعه في صيغته النهائية، في أقرب وقت ممكن، لتيسير تنفيذ ولاية اللجنة الخاصة والقرارات المتعلقة بإنهاء الاستعمار، بما فيها القرارات المتعلقة بأقاليم محددة؛
	6 - تشير مع الارتياح إلى إجراء الاستفتاءين لتحديد مركز توكيلاو في المستقبل بمهنية وعلنية وشفافية، تحت إشراف الأمم المتحدة، في شباط/فبراير 2006 وتشرين الأول/أكتوبر 2007؛
	7 - تطلب إلى اللجنة الخاصة مواصلة التماس الوسائل المناسبة لتنفيذ الإعلان فورا وبشكل كامل والقيام بالأعمال التي وافقت عليها الجمعية العامة فيما يتعلق بالعقدين الدوليـين الثاني والثالث للقضاء على الاستعمار في جميع الأقاليم التي لم تمارس بعد حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، والقيام بصفة خاصة بما يلي:
	(أ) وضع مقترحات محددة للقضاء على الاستعمار وتقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين؛
	(ب) مواصلة دراسة كيفية تنفيذ الدول الأعضاء للقرار 1514 (د-15) والقرارات الأخرى المتعلقة بإنهاء الاستعمار؛
	(ج) مواصلة دراسة الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وتقديم توصيات، حسب الاقتضاء، إلى الجمعية العامة بأنسب الخطوات التي يجب اتخاذها لتمكين سكان تلك الأقاليم من ممارسة حقهم في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال، وفقا للقرارات المتعلقة بإنهاء الاستعمار، بما فيها القرارات المتعلقة بأقاليم محددة؛
	(د) إعداد برنامج عمل بناء للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، على أساس كل حالة على حدة، ووضعه في صيغته النهائية، في أقرب وقت ممكن، بالتعاون مع الدولة القائمة بالإدارة والإقليم المعنيين، لتيسير تنفيذ ولاية اللجنة الخاصة والقرارات المتعلقة بإنهاء الاستعمار، بما فيها القرارات المتعلقة بأقاليم محددة؛
	(هـ) مواصلة إيفاد بعثات زائرة وبعثات خاصة إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وفقا للقرارات المتعلقة بإنهاء الاستعمار، بما فيها القرارات المتعلقة بأقاليم محددة؛
	(و) عقد حلقات دراسية، حسب الاقتضاء، بهدف الحصول على معلومات بشأن عمل اللجنة الخاصة ونشرها، وتيسير مشاركة شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في تلك الحلقات الدراسية؛
	(ز) اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لكسب التأييد العالمي على صعيد الحكومات والمنظمات الوطنية والدولية لتحقيق أهداف الإعلان وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتخذة في هذا الصدد؛
	(ح) الاحتفال سنويا بأسبوع التضامن مع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي()؛
	8 - تشير إلى أن خطة العمل للعقد الدولي الثاني للقضاء على الاستعمار() التي يجري تحديثها حسب الضرورة تمثل إطارا تشريعيا هاما لحصول الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي على الحكم الذاتي، وأن تقييم حصول كل إقليم على الحكم الذاتي، على أساس كل حالة على حدة، من شأنه أن يساهم مساهمة كبيرة في هذه العملية؛
	9 - تهيب بجميع الدول، ولا سيما الدول القائمة بالإدارة، والوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة أن تنفذ، كل في مجال اختصاصها، توصيات اللجنة الخاصة بشأن تنفيذ الإعلان وقرارات الأمم المتحدة الأخرى المتخذة في هذا الصدد؛
	10 - تهيب بالدول القائمة بالإدارة كفالة ألا تؤثر الأنشطة الاقتصادية والأنشطة الأخرى في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي الخاضعة لإدارتها تأثيرا سلبيا على مصالح الشعوب، بل أن تعزز التنمية بدلا من ذلك، ومساعدة شعوب تلك الأقاليم في ممارسة حقها في تقرير المصير؛
	11 - تحث الدول المعنية القائمة بالإدارة على اتخاذ تدابير فعالة لحماية وضمان الحقوق غير القابلة للتصرف لشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في مواردها الطبيعية وفي السيطرة على تنمية هذه الموارد في المستقبل والحفاظ على تلك السيطرة، وتطلب إلى الدول المعنية القائمة بالإدارة أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية حقوق الملكية لشعوب تلك الأقاليم؛
	12 - تحث جميع الدول على أن تقدم، مباشرة وعن طريق عملها في الوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، المساعدة المعنوية والمادية، حسب الحاجة، إلى شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وتطلب إلى الدول القائمة بالإدارة أن تتخذ خطوات للحصول على كل مساعدة ممكنة، سواء على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف واستخدامها بفعالية في تعزيز اقتصادات تلك الأقاليم؛
	13 - تطلب إلى الأمين العام والوكالات المتخصصة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة تقديم المساعدات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المساعدات إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ومواصلة تقديم تلك المساعدات، حسب الاقتضاء، بعد ممارسة تلك الأقاليم حقها في تقرير المصير، بما فيه الاستقلال؛
	14 - تعيد تأكيد أن بعثات الأمم المتحدة الزائرة التي توفد إلى الأقاليم وسيلة فعالة للتحقق من الحالة في الأقاليم ومن رغبات سكانها وتطلعاتهم، وتهيب بالدول القائمة بالإدارة أن تواصل تعاونها مع اللجنة الخاصة للاضطلاع بولايتها وتيسير إيفاد البعثات الزائرة إلى الأقاليم؛
	15 - تهيب بجميع الدول القائمة بالإدارة أن تتعاون بشكل كامل في أعمال اللجنة الخاصة وأن تشارك رسميا في دورات اللجنة المقبلة؛
	16 - توافق على تقرير اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة عن أعمالها خلال عام 2011، بما في ذلك برنامج العمل المتوخى لعام 2012(1)؛
	17 - تطلب إلى الأمين العام أن يوفر للجنة الخاصة التسهيلات والخدمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار والقرارات والمقررات الأخرى المتعلقة بإنهاء الاستعمار التي تتخذها الجمعية العامة واللجنة الخاصة.
	28 - وتوصي لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) الجمعية العامة أيضا باعتماد مشروع المقرر التالي:
	مسألة جبل طارق
	إن الجمعية العامة، إذ تشير إلى مقررها 65/521 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2010 وإلى البيانين اللذين وافقت عليهما حكومتا إسبانيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ببروكسل في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1984()، وفي مدريد في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2004، وإذ تلاحظ أنه قد تم، عملا بالبيان الأخير، إنشاء المنتدى الثلاثي للحوار بشأن جبل طارق، بصورة منفصلة عن عملية بروكسل، وفي إطار البيان الذي صدر بصورة مشتركة عن حكومات إسبانيا والمملكة المتحدة وجبل طارق في 16 كانون الأول/ديسمبر 2004:
	(أ) تحث الحكومتين على العمل للتوصل إلى حل نهائي لمسألة جبل طارق، مع مراعاة مصالحه وتطلعاته، ووفقا لروح البيان الصادر في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1984، وفي ضوء قرارات الجمعية العامة ذات الصلة والمبادئ السارية، وبما يتماشى وروح ميثاق الأمم المتحدة؛
	(ب) ترحب بالالتزام المستمر بالمنتدى الثلاثي للحوار، بما في ذلك في مجالات التعاون الإضافية الستة المعلنة في عام 2009.

